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)٢٠٠٥) لسنة (١تحليلية لحكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم (دراسة 
*  

  
        

  

  

تتنوع حقوق الإنسان وحرياته في الوقت الحاضر، ومن أهم هذه الحقوق حق 

لاجتماع. ولا ريب أن هذا الحق قد تتعارض ممارسته في بعض الأحيان الأفراد في ا

مع مصالح مجتمعية أخرى مثل المصالح أو الدواعي الأمنية. لذلك، قامت الحاجة 

هذا الحق معالجة تشريعية تتحقق فيها الموازنة بين هذه  يعالجإلى ضرورة أن 

ه لهذه الحقوق بحيث المصالح المتضادة. ويتعين على المشرع الحيطة في تنظيم

يكون تجاوزه للحدود الدستورية مما يترتب عليه القضاء بعدم دستورية ما رسمه 

) ٦٥من تنظيمات قانونية بشأنها. وفي دولة الكويت، وقع المرسوم بقانون رقم (

) في الاجتماعات العامة والتجمعات في ذلك التجاوز مما استدعى ١٩٧٩لسنة (

والقضاء  –باعتبارها رقيبا على التجاوزات الدستورية  –تدخل المحكمة الدستورية 

                                      

  .جامعة الكويت -كلية الحقوق – مدرس القانون الجزائي  ) ∗(
 - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب- قسم القانون  –كلية الدراسات التجارية  – مدرس مساعد  ) ∗(

  .الكويت
 . ٣٠/١٠/٢٠١١أجيز للنشر بتاريخ    *
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بعدم دستورية ما جاء في ذلك المرسوم من تجاوز (الباب الأول من المرسوم 

الخاص بتنظيم الاجتماعات العامة). وتهدف هذه الدراسة إلى الوصول إلى نطاق 

م عدم الدستورية وتحديد مستقبل ما خلفه قضاء المحكمة الدستورية من أحكا

  .ونصوص قانونية وردت في ذلك المرسوم بقانون

  

  

  

تعد الحقوق والحريات في وقتنا المعاصر من أهــم مصــادر التنميــة الفكريــة وضــمان 
اســتمرارها نحــو رقــي المجتمــع وســمو فــي فكــر أفــراده بمــا يحقــق الصــالح العــام والأمــن 

الــدول لاتخــاذ مــا المجتمعي. وتبــرز هــذه الأهميــة باعتبارهــا الــدافع لأصــحاب القــرار فــي 
ولــذلك يتعــين علــى المشــرع التحــوط فــي تنظــيم هــذه  ؛يعــزز مــن هــذه الحقــوق وممارســتها

الحقــوق والحريــات نحــو مزيــد مــن التوســع لا التقييــد، كمــا ينبغــي عليــه ضــرورة الموازنــة 
علــى  –بــين الاعتبــارات المختلفــة والمتضــادة وهــو بصــدد هــذا التنظــيم. فحــق الاجتمــاع 

لــذي يعــد مــن أبــرز هــذه الحقــوق قــد يصــطدم بالاعتبــارات الأمنيــة كقيــد وا -ســبيل المثــال
  يحرص المشرع على إيراده في التنظيمات القانونية على هذا الحق.

وبنــاء علــى ذلــك، يتعــين علــى المشــرع ألا يبــالغ فــي تقــدير تلــك الاعتبــارات الأمنيــة 
بشـــكل تصـــب فـــي مصـــلحة المجتمـــع وأمنـــه إذا اســـتخدمت  -نـــرى أنهـــا بحـــق  –التـــي 

معقول. ومن أهم الوسائل التي يستخدمها المشرع لتحقيق تلــك الموازنــة الأداة التجريميــة 
وتحقيقــا للــردع. (تــأثيم الفعــل مــن الناحيــة الجزائيــة) باعتبــار أنهــا الوســيلة الأكثــر شــيوعا 

مـــة اســـتخدام هـــذه الأداة، فـــإن المشـــرع يقـــوم عليـــه التـــزام آخـــر بضـــرورة وبـــافتراض ملاء
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بحيــث يمتنــع علــى  ؛والحــذر فــي رســم حــدود مــا يعــد مشــروعا ومــا لا يعــد اتخــاذ الحيطــة
  المشرع استخدام عبارات واسعة وفضفاضة يكون من شأنها محو ملامح تلك الحدود.

ــــــانون رقــــــم ( ) بشــــــأن الاجتماعــــــات العامــــــة ١٩٧٩) لســــــنة (٦٥ويعــــــد المرســــــوم بق
دود الدســـــتورية أبـــــرز الأمثلـــــة المعاصـــــرة علـــــى التجـــــاوز التشـــــريعي للحـــــ )١(والتجمعـــــات

المرسومة لعملية تنظيم ممارسة الحريات الفرديــة. فقــد جــاء هــذا المرســوم بقــانون بتنظــيم 
لحـــق الأفـــراد فـــي الاجتمـــاع وبـــين ملامـــح ممارســـة هـــذا الحـــق وأورد نظامـــا عقابيـــا لكـــل 

مــــن ذلــــك المرســــوم علــــى  -البــــاب الأول  –شــــق  )٢(انتهــــاك لــــذلك التنظــــيم. وبعــــرض
دولــة الكويــت، انتهــت إلــى عــدم دســتوريته اســتنادا إلــى أســباب  المحكمــة الدســتورية فــي

  عدة. 

ولما كان هذا الإبطال قد جاء جزئيا وبنصوص جزائيــة يترتــب علــى مخالفتهــا إيقــاع 
عقوبات جزائية، الأمر الذي استدعى ضرورة الوقوف على تساؤلين فــي غايــة الأهميــة: 

بحيــث يترتــب  ؛رية أو الإبطــالأولهمــا تســاؤل معاصــر يتعلــق بتحديــد نطــاق عــدم الدســتو 
على معرفته بيان ما يدخل فــي عــداد الســلوك المبــاح ومــا لا يــدخل. بينمــا يقــوم التســاؤل 
الثاني على تنبؤ مستقبلي يرتكز على بحث ما بقــي مــن المرســوم بالقــانون ســالف الــذكر 

ل من أحكام قانونية في ضوء ما قررته المحكمة الدستورية من أســباب بشــأن البــاب الأو 
  منه والمقضي بعدم دستوريته.

                                      

 في هذه الدراسة بمسمى المرسوم بقانون. سنشير إلى هذا المرسوم    )١(

عرض المرسوم بقانون على المحكمة الدستورية بمناسبة دفع فرعي بعدم دستوريته أثير أمام محكمة    )٢(
الجنح بشأن دعوى جزائية أقيمت تأسيسا على مخالفة أحد أحكام المرسوم "عقد اجتماع عام (ندوة 

لرسمية." راجع حكم المحكمة الدستورية الكويتية في عامة) دون الحصول على ترخيص من الجهات ا
 ٦٧٦العدد  –) المنشور في الجريدة الرسمية لدولة الكويت "الكويت اليوم" ٢٠٠٥) لسنة (١الطعن (

ص (أ).  –م  ٢٠٠٦مايو  ٧هـ الموافق  ١٤٢٧ربيع الآخر  ٩الأحد  –السنة الثانية والخمسون  -
  (انظر الملحق).    
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ويقوم منهجنا في مواجهة هذين التساؤلين على تحليل منهجيــة المحكمــة فيمــا قررتــه 
وهــي بصــدد الفصــل فــي دســتورية البــاب الأول مــن المرســوم  ؛من مبادئ وقواعد قانونيــة

وما حوت تلك الوثيقة القانونية (المرسوم بالقــانون) مــن أحكــام جــاءت بنصــوص قانونيــة 
إلا أن تلــك النصــوص لهــا مــن الأهميــة مــا يــدعو إلــى  ،تتناولهــا المحكمــة فــي قرارهــا لــم

ضرورة التعرض لها بالشكل الــذي يســهم فــي فهــم أبعــاد تســاؤلي البحــث الســالف الإشــارة 
  إليهما. 

وفي سبيل تحقيق تلــك المنهجيــة، خصصــنا مبحثــين أولهمــا لمواجهــة التســاؤل الأول 
لمبحــث الثــاني خصــص لبيــان مــدى دســتورية البــاب الثــاني وا ،المتعلق بنطــاق الدســتورية

من المرسوم في ضوء مؤشرات عدم الدستورية التي قررتها المحكمة بشأن البــاب الأول 
  من ذات المرسوم.

  .المبحث الأول: البنيان القانوني لحق الاجتماع
المبحــث الثــاني: اتجــاه القضــاء الدســتوري الكــويتي فــي رســم نطــاق حمايــة حــق 

  .ماعالاجت

        المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول

        البنيان القانوني لحق الاجتماعالبنيان القانوني لحق الاجتماعالبنيان القانوني لحق الاجتماعالبنيان القانوني لحق الاجتماع

تــؤدي الحقــوق والحريــات دورا هامــا فــي حيــاة الشــعوب والأمــم خصوصــا فــي وقتنــا 
علــى كفالــة  رئيسولا مناص من أن رقي الأمم وتقدم حضارتها يعتمد بشكل  ،المعاصر

داع منـــــارا للإبـــــ – بحـــــق –إذ تعـــــد هـــــذه الحقـــــوق والحريـــــات  ،هـــــذه الحقـــــوق والحريـــــات
ـــا لفهـــم فحواهـــا ونطـــاق  والتطـــور. ولمـــا كـــان بيـــان هـــذه الحقـــوق وأهميتهـــا مفترضـــا أولي

ــــب الأول لبيــــان مفهــــوم حــــق الاجتمــــاع  وأهميتــــه  ــــا تخصــــيص المطل  –أحكامهــــا، آثرن
كصــورة مــن صــور هــذه الحقــوق، بينمــا جــاء المطلــب الثــاني لبيــان المــدلولات القانونيــة 

  المختلفة لحق الاجتماع.  
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        ولولولولالمطلب الأالمطلب الأالمطلب الأالمطلب الأ

        مفهوم حق الاجتماع وأهميتهمفهوم حق الاجتماع وأهميتهمفهوم حق الاجتماع وأهميتهمفهوم حق الاجتماع وأهميته

إن كفالـــة الحقــــوق والحريــــات تســــاهم بشــــكل فعــــال فــــي تحقيــــق الاســــتقرار السياســــي 
ــــة  ــــة الحريــــات مســــألة غيــــر قابل والأمنــــي والاقتصــــادي والاجتمــــاعي. وتعــــد مســــألة كفال

 للتجزئة، وتجسيدا لذلك قررت المحكمة الدستورية:

ض بربـــاط وثيـــق بحيـــث إذا تعطلـــت " أن الحريـــات العامـــة إنمـــا تـــرتبط بعضـــها بـــبع
إحداها تعطلت سائر الحريات الأخرى، فهي تتساند جميعًــا وتتضــافر ولا يجــوز تجزئتهــا 
أو فصـــلها أو عزلهـــا عـــن بعضـــها، كمـــا أن ضـــمانها فـــي مجمـــوع عناصـــرها ومكوناتهـــا 
لازم، وهـــي فـــي حيـــاة الأمـــم أداة لارتقائهـــا وتقـــدمها، ومـــن الـــدعامات الأساســـية التـــي لا 

أي نظـــام ديمقراطـــي بـــدونها، كمـــا تؤســـس الـــدول علـــى ضـــوئها مجتمعاتهـــا، دعمًـــا  يقـــوم
     )٣(لتفاعل مواطنيها معها، بما يكفل توثيق روابطها، وتطوير بنيانها، وتعميق حرياتها."

ومما لا ريب فيه أن دولة القانون التي ترتكز على مبدأ سيادة القــانون تعتبــر أطــول 
اعتبــار أن الدولــة القانونيــة أو الدولــة الديمقراطيــة هــي دولــة عمــرا مــن الدولــة البوليســية ب

لـــذلك، تقـــول تســود فيهـــا مبــادئ العدالـــة وكفالــة احتـــرام حقـــوق الإنســان وحرياتـــه. تأكيــدا 
) مــن أن نظــام الحكــم ٦فيما نص عليه فــي المــادة ( )٤(إن الدستورالمحكمة الدستورية: "

فـــي نصـــوص مـــواده وفـــي أكثـــر مـــن فـــي الكويـــت ديمقراطـــي والســـيادة فيـــه للأمـــة، ردد 
موضـــع الأحكـــام والمبـــادئ التـــي تحـــدد مفهـــوم الديمقراطيـــة التـــي تلمـــس طريقهـــا خيـــارًا، 
وتشــكل معــالم المجتمــع الــذي ينشــده ســواء مــا اتصــل منهــا بتوكيــد الســيادة الشــعبية وهــي 

                                      

 ص (هـ).   –مرجع سابق  –المحكمة الدستورية انظر حكم     )٣(

 .١٩٦٢نوفمبر  ١١صدر دستور دولة الكويت في تاريخ    )٤(
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جــوهر الديمقراطيــة، أو بكفالــة الحريــات والحقــوق العامــة وهــي هــدفها، أو بالمشــاركة فــي 
مارسة السلطة وهي وسيلتها، كمــا ألقــت المــذكرة التفســيرية للدســتور بظلالهــا علــى دور م

رقابة الرأي العام، وأن الحكم الــديمقراطي يأخــذ بيــدها، ويــوفر مقوماتهــا وضــماناتها، وأن 
حيــث أوردت المــذكرة التفســيرية فــي  ؛هــذه الرقابــة تمثــل العمــود الفقــري فــي شــعبية الحكــم

المقومات والضمانات في مجموعها هي التي تفيء على المــواطنين هذا المقام أن (هذه 
 -إلـــى جانـــب حـــق الانتخـــاب السياســـي  -بحبوحـــة مـــن الحريـــة السياســـية، فتكفـــل لهـــم 

) ٣٤) و(٣٣) و(٣٢) و(٣١) و(٣٠مختلـــف مقومـــات الحريـــة الشخصـــية (فـــي المـــواد (
)، وحريــة ٣٦ادة (المــفــي )، وحريــة الــرأي ٣٥المــادة (فــي مــن الدســتور)، وحريــة العقيــدة 

)، وحريــة ٣٩المــادة (فــي )، وحريــة المراســلة ٣٧المــادة (فــي الصحافة والطباعــة والنشــر 
ــــــات  ــــــات والنقاب ــــــي تكــــــوين الجمعي ــــــد ٤٣المــــــادة (ف ــــــة الاجتمــــــاع الخــــــاص وعق )، وحري

)، وحــق تقــديم العــرائض إلــى ٤٤المــادة (فــي الاجتماعــات العامــة والمواكــب والتجمعــات 
)، وفــي جــو ملــيء بهــذه الحريــات ينمــو حتمًــا الــوعي ٤٥ادة (المــفــي الســلطات العامــة 

   )٥(السياسي ويقوى الرأي العام...)."

فــي تعزيــز  يســهملتــاريخ والواقــع يشــهدان بــأن الافتئــات علــى الحقــوق والحريــات قــد فا
ومبــدأ  ،الغــابعــدم الشــعور بالعدالــة مــن قبــل أفــراد المجتمــع بمــا مــؤداه انتشــار شــريعة 

لـــدى أفـــراد المجتمـــع الأمـــر الـــذي يجعـــل مـــن الشـــعور بـــالظلم أحـــد  اقتضـــاء الحـــق باليـــد
أســباب انتشـــار الجريمــة فـــي المجتمـــع. يضــاف إلـــى ذلـــك، أن كفالــة الحقـــوق والحريـــات 
لاســيما الماليــة تســاهم فــي تحقيــق الرخــاء الاقتصــادي علــى مســتوى الفــرد والمجتمــع بمــا 

 وانب مختلفة من الحياة. يكون له من انعكاسات إيجابية على استقرار المجتمع من ج

                                      

  ص (هـ).   –مرجع سابق  –انظر حكم المحكمة الدستورية    )٥(
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لذلك، فإن مبدأ سيادة القانون يعــد أحــد العوامــل الهامــة والمــؤثرة بــل والمشــجعة علــى 
وزيـــادة فـــرص الاســـتثمار فـــي المجتمـــع بمـــا يحقـــق  ،اســـتقطاب رؤوس الأمـــوال الأجنبيـــة

عائــدا ايجابيــا علــى الدولــة. كمــا أن الرخــاء الاقتصــادي يترتــب عليــه خلــق فــرص عمــل 
ى البطالــــة ممــــا يحقــــق مــــا يســــمى بــــالأمن المجتمعــــي باعتبــــار أن الرخــــاء والقضــــاء علــــ

الاقتصادي يعد أحد العوامل الهامة في تحقيق الاستقرار النفسي لدى الأفراد بما يســاهم 
  في تعزيز الجانب الأمني في المجتمع لحد ما.

وفـــي بيـــان أهميـــة حقـــوق الإنســـان قـــررت المحكمـــة الدســـتورية الكويتيـــة "أن حريـــات 
بل إنــه فيمــا يضــعه مــن قواعــد فــي شــأنها  ،قوق الإنسان لا يستقل أي مشرع بإنشائهاوح

لا يعـــدو أن يكـــون كاشـــفًا عـــن حقـــوق طبيعيـــة أصـــيلة، ولا ريـــب فـــي أن النـــاس أحـــرار 
بالفطرة، ولهم آراؤهــم وأفكــارهم، وهــم أحــرار فــي الغــدو والــرواح، فــرادى ومجتمعــين، وفــي 

دام عملهــم لا يضــر بــالآخرين، وقــد غــدت حريــات  التفرق والتجمع مهما كان عــددهم مــا
واستقرت فــي الوجــدان الإنســاني، وحرصــت  ،وحقوق الإنسان جزءًا من الضمير العالمي

الــنظم الديمقراطيــة علــى حمايتهــا وتــوفير ضــماناتها، كمــا درجــت الدســاتير علــى إيرادهــا 
داه فيمــا يســنه ضمن نصوصها تبصيرًا للناس بها، ويكون ذلك قيــدًا علــى المشــرع لا يتعــ

من أحكــام، وقــد تطــورت هــذه الحريــات فأضــحت نظامًــا اجتماعيًــا وحقًــا للأفــراد ضــروريًا 
إلا فيمــــا تمليــــه موجبــــات  ،للمجتمعــــات المدنيــــة لا يجــــوز التفــــريط فيــــه أو التضــــحية بــــه

الحقوق والحريات في حياة الأمــم أداة فالضرورة ومقتضيات الصالح المشترك للمجتمع، 
دمها، ومــن الــدعامات الأساســية التــي لا يقــوم أي نظــام ديمقراطــي بــدونها، لارتقائهــا وتقــ



   ]ق الأفراد في الاجتماع بين الإباحة والحظر التشريعيح[
 

   

    جامعة الإمارات العربية المتحدة]جامعة الإمارات العربية المتحدة]جامعة الإمارات العربية المتحدة]جامعة الإمارات العربية المتحدة]    ––––[كلية القانون [كلية القانون [كلية القانون [كلية القانون                                                                                                                     [مجلة الشريعة والقانون][مجلة الشريعة والقانون][مجلة الشريعة والقانون][مجلة الشريعة والقانون]  ٢٨

 

كمــا تؤســس الــدول علــى ضــوئها مجتمعاتهــا، دعمًــا لتفاعــل مواطنيهــا معهــا، بمــا يكفــل 
    )٦(توثيق روابطها، وتطوير بنيانها، وتعميق حرياتها."

ــــه أن هــــذه الأهميــــة للحقــــوق والحريــــات تجرنــــا لمســــألة فــــي غايــــ ة وممــــا لا شــــك في
ألا وهــي ضــرورة بيــان مفهــوم كــل مــن الحــق والحريــة وأســاس التفرقــة بينهمــا.  ،الأهميــة
للحــق، يــذهب جانــب مــن الفقــه إلــى أن الحــق معنــاه الاصــطلاحي يتمثــل فــي  إيضــاحاً 

يخــول صــاحبه قيمــا ومزايــا قانونيــة محــددة يســتأثر بهــا وتميــزه  معينــاً  قانونيــاً  كونــه "مركــزاً 
ي يســـتأثر بهـــا صـــاحب الحـــق فـــي تمتعـــه بســـلطات معينـــة عـــن غيـــره، وتتجســـد القـــيم التـــ

تتمثل في قدرته على التسلط على شيء، أو اقتضاء أداء معــين مــن شــخص آخــر، هــو 
    )٧(المدين بالحق."

بينمـــا تعـــرف الحريـــة بأنهـــا "مركـــز قـــانوني يخـــول صـــاحبه ميـــزة أو إباحـــة عامـــة... 
ويخلص هــذا الــرأي إلــى  )٨("بحيث تكون عامة يشترك فيها الجميع على قدم المساواة...

أن "الحريـــة والحـــق يختلفـــان، بصـــفة خاصـــة، مـــن حيـــث المجـــال الـــذي يعمـــل فيـــه كـــل 
منهما، فالحرية تنشط في ذلك المجال الذي يتركه القــانون للفــرد وشــأنه، أي: فــي مجــال 
ســيادة الفــرد واســتقلاله بنــوع مــن النشــاط يجــد ذاتــه فيــه، ويكــون معــه بمــأمن مــن الحظــر 

تقـــرر فـــي مجـــال ســـيادة القـــانون، أي: ذلـــك المجـــال الـــذي يســـتقل يأمـــا الحـــق ف والتقييـــد.
القـــانون بتنظيمـــه، ولا يســـمح للفـــرد باقتحامـــه إلا وفـــق شـــروط محـــددة. مـــن هنـــا كانـــت 

                                      

 ص (هـ).   –مرجع سابق  –حكم المحكمة الدستورية    )٦(

 ٢٠٠٦الطبعة  –الجزء الثاني "نظرية الحق"  –أصول القانون  –انظر د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل    )٧(
 .١٣ص  –مجلس النشر العلمي جامعة الكويت  –لجنة التأليف والتعريب والنشر  -

 . ٢٩ص –المرجع السابق  –انظر د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل    )٨(
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الإباحة مطلقة مــع الحريــة، حيــث يعمــل الفــرد فــي مجــال ســيادته، بينمــا تكــون مقيــدة مــع 
    )٩(ويتقيد بالغرض الذي يحدده له." الحق حيث يعمل الفرد فيما يسمح به القانون،

عــن المعنــى اللغــوي، فالحريــة دائمــا مــا ينظــر لهــا مــن وجهــة الخضــوع لقــوى  فضــلاً و 
ضــغط خارجيــة فيــرى جانــب مــن الفقــه أنهــا "ســلطة الشــخص فــي القيــام بعمــل أو عــدم 

والحرية قد ترسم في ضوء معيار المشــروعية فتكــون مرادفــة مــن حيــث  )١٠(القيام بعمل."
ى لما هو مشروع. ونرى أن هذا الــربط بــين المشــروعية ومفهــوم الحريــة غيــر دقيــق المعن

باعتبــار أنــه لــيس كــل ممارســة لحريــة يــدخل فــي عــداد الســلوك المشــروع طالمــا أنــه جــاء 
  مخالفا للإطار القانوني الذي نظم تفعيل تلك الممارسة. 

أن فقه يتجه إلى من ال اً نجد أن جانب لذلك رسما للعلاقة بين الحقوق والحريات،
الحريات العامة تعرف بأنها "مجموعة من الحقوق التي يتمتع بها الأفراد وتفرض على 

وينبني على ذلك  )١١(الدولة التزاما بالتنظيم والتزاما على الغير بالامتناع عن إهدارها."
أن الحرية العامة عبارة عن حق ولكن ليس كل حق يدخل في مفهوم الحرية العامة. 

فضلا عن الاعتراف به في ظل  - الذي يدخل في مفهوم الحرية العامةفالحق 
النصوص القانونية (الدساتير والتشريعات والاتفاقيات الدولية والمواثيق أو إعلانات 

الأفراد  مكنةيتعين أن يتمتع بشيء من الأهمية. وتكمن تلك الأهمية في  –الحقوق) 
  . من الاحتجاج بهذا الحق من خلال دعوى قضائية

                                      

 .٣٢، ٣١ص –المرجع السابق  –انظر د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل    )٩(

مطبوعات وحدة التأليف  – ٢٠٠٨الطبعة الثانية  –الحريات العامة  –بد اللطيف د. محمد ع   )١٠(
  .٥ص –جامعة الكويت  –والترجمة والنشر بكلية الحقوق 

  . ٥ص  –المرجع السابق  –د. محمد عبد اللطيف    )١١(
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 ؛لإطــار ممارســة هــذه الحريــة تشــريعياً  وهذا الاحتجاج بــلا أدنــى شــك يتطلــب تنظيمــاً 
كمــا أن هــذا  ،بحيث تتمكن السلطة والأفراد على حد سواء من معرفة حــدود تلــك الحريــة

 ،التنظيم يمكن القضاء من صــون هــذه الحريــة مــن أي انتهــاك غيــر مســموح بــه دســتورياً 
  بسلوك منسوب للسلطة التنفيذية. م كانان أكان بتشريع منسوب للبرلمأسواء 

ولا يقف الفقه على هذا الجانب من الاختلاف بين الحق والحرية، بل يرى أن 
مفهوم الحق يختلف عن مفهوم الحرية تأسيسا على جوانب أخرى. فهناك من يرى أن 

تم وهي تولد حقا قانونيا متى  ،الحرية رخصة أو مكنة يعترف بها القانون للناس كافة
ويؤخذ على هذا الرأي بأنه يقرن وجود الحق بواقعة الاعتداء  )١٢(الاعتداء عليها.

  عليه.

بينما يتجه جانب أخر من الفقه إلى تأسيس التفرقة بين الحريات العامة وحقوق 
فيرى أن الحريات العامة هي حقوق فردية  )١٣(الإنسان على مصدر التقرير أو التنظيم.

 –وذلك لورودها في القوانين الوضعية  ،ت العامةمعترف بها من قبل السلطا
كالدساتير والتشريعات العادية، بينما تجد حقوق الإنسان مصدرها في القوانين الطبيعية 
لتعلقها بطبيعة الإنسان. ويضيف هذا الرأي أن حقوق الإنسان متى أقرتها القوانين 

لى أن ليس كل الوضعية تحولت إلى حريات عامة. وينتهي أصحاب هذا الرأي إ
حقوق الإنسان المعترف بها قانونا تعد حريات عامة باعتبار أن هناك حقوقا ذات 

لا  –أو الإسكان أو التعليم  الاجتماعيكحق الإنسان في الأمن  – اجتماعيطابع 

                                      

 –سلام لإالحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في ا –عبدالحكيم حسن محمد عبداالله  انظر د.   )١٢(
  وما بعدها.  ١٧٦ص  -١٩٧٤ –جامعة عين شمس  –رسالة دكتوراة  –دراسة مقارنة 

)13(  Jean Rivero, Lesliberte's Publiques, Themis Droit, Presses Universitaires de 

France, Paris, 1980, P.P. 23-24                                                                                                           
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تلتزم الدولة قانونا بحمايتها. ولم يسلم هذا الاتجاه الفقهي من النقد باعتبار أن هناك 
ان الحديثة التي لا تلتزم الدولة بكفالتها بسبب ارتباطها بالفكر بعض حقوق الإنس

  )١٤(أو الرأسمالي. الاشتراكي

 –ويأتي الأساس الثالث للتفرقة بين الحق والحرية متمثلا في الموضوع. فالحق 
له موضوع محدد، بينما الحرية عبارة عن مكنة يتاح فيها  –وفقا لأنصار هذا الرأي 

ا كيفما يشاء، ومن ثم فإن الحق خاص بينما الحرية عامة. للشخص ممارسة نشاط م
وبناء على ذلك، فالحق لا يعتبر مباحا لأي شخص بل لمن توافرت فيه شروط ذلك 

يشمل الكل دون الدين. أما الحرية فنطاقها واسع كحق الملكية أو اقتضاء  –الحق 
  )١٥(تمييز كحرية الاعتقاد.

يرتكز على أساس غامض تأسيسا على أن ويؤخذ على هذا الاتجاه الفقهي أنه 
بل الشيء  ،محلها ليس الحق ذاته - التي يرتكز عليها هذا الرأي  –ستئثار فكرة الا

الذي يرد عليه هذا الحق. وبناء على ذلك، إذا كان حق الملكية يعطي صاحبه حق 
 ستئثار وجودستئثار على الشيء محل حق الملكية، فلا يتصور أن يكون لفكرة الاالا

  فيما يتعلق بحرية الاعتقاد والتي ترد على العقيدة.

ويخلص اتجاه رابع من الفقه إلى أن التفرقة بين الحق والحرية يجد منبعه في 
حقيقة مؤداها أن المركز القانوني يمر بمرحلتين مختلفتين أولهما هي مرحلة نشوء 

                                      

 –لا يوجد دار نشر  –الأصول التاريخية والفلسفية لحقوق الإنسان  –د. عادل بسيوني    )١٤(
  وما بعدها.  ٦ص  – ١٩٩٦/١٩٩٧

مؤسسة الثقافة  –المراكز القانونية مضمونها (فكرة الحق ووجوده وواجباته)  –د. جلال علي العدوى    )١٥(
  .٦٣ص  – ١٩٩٨ –عية الجام
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وعلى سبيل  )١٦(ني.وثانيهما مرحلة ترتيب آثار ذلك المركز القانو  ،المركز القانوني
المثال، فيرى هذا الرأي أن البائع له حرية التعاقد وهذه المرحلة يكون فيها البائع 
بمرحلة نشوء المركز القانوني التي يثبت فيها للبائع الحرية، ولكن متى قرر البائع 
الدخول في التعاقد فإن هذه المرحلة تنقلب إلى مرحلة أخرى هي مرحلة ترتيب آثار 

القانوني وفيها تنقلب الحرية إلى حق. ويتضح مما سبق، حصر هذا الرأي المركز 
للحريات العامة في تلك التي ترتب مركزا قانونيا دون تلك التي لا يترتب عليها أي 

 آثار كحرية الاعتقاد أو الرأي وهو أمر محل نظر.            

حريـــة لا يفصـــل ونعتقـــد بـــأن الـــرأي الـــراجح يتمثـــل فـــي أن مفهـــوم كـــل مـــن الحـــق وال
لا تقوم بالتعبير الفعلي عن مفهومين مســتقلين عــن بعضــهما  ،بينهما سوى فوارق نظرية

لـــذلك، نعتقـــد بـــأن الحـــق والحريـــة كلاهمـــا مســـمى لـــذات الكيـــان المعنـــوي.  )١٧(الـــبعض.
ـــى  ويلاحـــظ أن الدســـتور الكـــويتي اســـتخدم لفـــظ "حـــق الأفـــراد فـــي الاجتمـــاع" تأكيـــدا عل

) ٤٤. وفــي ذلــك تــنص المــادة (ودســتورياً  المرســومة تشــريعياً خضــوع هــذا الحــق للحــدود 
  من الدستور على أن "للأفراد حق الاجتماع..." 

لهـــذا الحـــق، عرفـــت المحكمـــة الدســـتورية حـــق الأفـــراد فـــي الاجتمـــاع بأنـــه "  وتحديـــداً 
مكنة الأفراد في التجمع في مكــان مــا فتــرة مــن الوقــت للتعبيــر عــن آرائهــم فيمــا يعــن لهــم 

من تكوين إطــار يضــمهم لتبــادل  -ل السلميةبالوسائ-ون إليه ل تهمهم وما يرممن مسائ
الفكــر وتمحــيص الــرأي بــالحوار أو النقــاش أو الجــدال توصــلاً مــن خــلال تفاعــل الآراء 

                                      

  وما بعدها. ٥٦ص –المرجع السابق  –د. جلال علي العدوى    )١٦(
النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية مع مقدمة دراسة المبادئ الدستورية  –الجمل  د. يحيى   )١٧(

دروس في أصول  –. د. جميل الشرقاوي ١٤٤ص – ١٩٧٤ –دار النهضة العربية  –العامة 
 وما بعدها. ٢٩ص  – ١٩٧٠ –دار النهضة العربية  –كتاب الثاني "نظرية الحق" ال –القانون 
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ويــرى جانــب مــن الفقــه أن حريــة الاجتمــاع هــي "اجتمــاع  )١٨(إلى أعظمها ســدادًا ونفعًــا."
عــن آرائهــم بالمناقشــة  ليعبــرواأم طالــت، عــدد مــن الأشــخاص فتــرة مــن الوقــت، قصــرت 

  )١٩(وتبادل الرأي والدفاع عن رأي معين وإقناع الآخرين."

وتبينــا لأهميــة هــذا الحـــق، اعتبــر حــق الأفــراد فـــي الاجتمــاع ذا صــلة وثيقــة بحريـــة 
حيـــث قـــررت أن " هـــذا الحـــق ســـواء  ؛التعبيـــر حســـبما جـــاء بقضـــاء المحكمـــة الدســـتورية

بـــالنظر إلـــى أن حريـــة التعبيـــر تشـــتمل عليـــه  مالحقـــوق، أ كـــان مســـتقلاً عـــن غيـــره مـــنأ
باعتبــاره كــافلاً لأهــم قنواتهــا محققًــا مــن خلالهــا أهــدافها، فإنــه لا يجــوز نقضــه لمــا مــن 
شأن ذلك أن يقوض الأسس التــي لا يقــوم بــدونها نظــام للحكــم يكــون مســتندًا إلــى الإرادة 

  )٢٠(الشعبية."

ل الرئيســــي لتفعيــــل الحــــق فــــي الرقابــــة ولا ريــــب فــــي أن حريــــة التعبيــــر هــــي المــــدخ
إذا كــان الأمــر كــذلك، وكــان مبــدأ كــدت المحكمــة الدســتورية علــى أنــه "حيــث أ ؛الشــعبية

لاً فـــي ث مَـــه أن يكــون للشـــعب مُ لازمُـــ -جـــوهر الديمقراطيــة وعمادهـــا  -الســيادة الشـــعبية 
يكـــون نوابـــه بـــالمجلس النيـــابي الكلمـــة الحـــرة فيمـــا يعـــرض عليـــه مـــن شـــؤون عامـــة، وأن 

ها بــالرأي الحــر، ممــا يغــدو معــه الحــق ونلأفــراد الشــعب أيضًــا رقابــة شــعبية فعالــة يمارســ
في الرقابة الشعبية فرعًــا مــن حريــة التعبيــر، ونتاجًــا لهــا، فــلا يجــوز والأمــر كــذلك وضــع 

ومصــادرة  ،قيــود علــى هــذا الحــق علــى غيــر مقتضــى مــن طبيعتــه ومتطلبــات ممارســته

                                      

 ص (هـ).   –مرجع سابق  –انظر حكم المحكمة الدستورية    )١٨(

 ) ٢٠٠٩(٣٤د. خالد مصطفى فهمي، حرية الرأي والتعبير،    )١٩(

  ص (هـ).   –مرجع سابق  –حكم المحكمة الدستورية    )٢٠(
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ذلــك هــدمًا للديمقراطيــة  د واتهــا ووســائل مباشــرتها، وإلا عُــهــذه الحريــة أو فصــلها عــن أد
  )٢١(في محتواها المقرر في الدستور."

ومما يزيد من أهميــة حــق الأفــراد فــي الاجتمــاع وروده فــي أســمى القــوانين الوضــعية 
) من الدستور الكويتي أن " للأفــراد ٤٤على أرض الإقليم الكويتي، حيث قررت المادة (

حاجـــة لإذن أو إخطـــار ســـابق، ولا يجـــوز لأحـــد مـــن قـــوات الأمـــن  حـــق الاجتمـــاع دون
حضــور اجتماعــاتهم الخاصــة. والاجتماعــات العامــة والمواكــب والتجمعــات مباحــة وفقًــا 
للشـــروط والأوضـــاع التـــي يبينهـــا القـــانون، علـــى أن تكـــون أغـــراض الاجتمـــاع ووســـائله 

  سليمة ولا تنافي الآداب." 

كرة التفســـيرية للدســـتور بشـــأن حـــق الاجتمـــاع أن لهـــذا الحـــق، أوردت المـــذ وإيضـــاحاً 
ولا للحكومــة مــن بــاب  -"تحفــظ لاجتماعــات النــاس الخاصــة حريتهــا فــلا يجــوز للقــانون 

أو إخطـــار أيـــة جهـــة عنهـــا  ،أن توجـــب الحصـــول علـــى إذن بهـــذه الاجتماعـــات -أولـــى 
لا  تلـــك الاجتماعـــات، ولكـــن هـــذا فـــيمقـــدمًا، كمـــا لا يجـــوز لقـــوات الأمـــن إقحـــام نفســـها 

يمنــــع الأفــــراد أنفســــهم مــــن الاســــتعانة برجــــال الشــــرطة وفقًــــا للإجــــراءات المقــــررة لكفالــــة 
كانــت فــي صــورتها أأمــا الاجتماعــات العامــة ســواء  .أو مــا إلــى ذلــك مــن أســباب ،النظام

أو أخـــذت صـــورة مواكـــب تســـير فـــي الطريـــق العـــام،  أمالمعتـــادة فـــي مكـــان معـــين لـــذلك 
يدان عام مثلاً، فهذه على اختلاف صورها الســابقة لا تجمعات يتلاقى فيها الناس في م

  تكون إلا وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون."

ورغـــم مـــا جـــاء بالنصـــوص الدســـتورية والمـــذكرة التفســـيرية مـــن أحقيـــة المشـــرع برســـم 
حــدود حــق الأفــراد فــي الاجتمــاع، إلا أن المحكمــة الدســتورية تشــددت فــي مســألة وجــوب 

                                      

  ص (هـ).   –مرجع سابق  –ورية حكم المحكمة الدست   )٢١(



   ]غازي عبيد العياشأ.مشاري خليفة العيفان و د.  [
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المشــرع مــن هــذا الحــق وهــو بصــدد تنظيمــه. فقــد ورد قيــد دســتوري علــى  عــدم انتقــاص
 –حســبما قــررت المحكمــة الدســتورية  –سلطة المشرع في تنظيم هذه الحقــوق والحريــات 

فـــي ألا "يجـــاوز الحـــدود والضـــوابط  التـــي فرضـــتها هـــذه النصـــوص (النصـــوص  تمثـــلي
حيـــد عـــن الغايـــة مـــن الدســـتورية) أو ينـــال مـــن أصـــل الحـــق أو يحـــد مـــن ممارســـتها أو ي
  )٢٢(تنظيمه على الوجه الذي لا ينقض معه الحق أو ينتقص منه..."

وتضــيف المحكمــة " ولــئن عهــد الدســتور جانــب التنظــيم فــي شــأن هــذه الاجتماعــات 
إلا أنــه ينبغــي ألا يتضــمن هــذا التنظــيم الإخــلال بهــذا الحــق أو الانتقــاص  ،إلــى القــانون

تــي نــص عليهــا الدســتور، فــإن جــاوزه إلــى حــد إهــدار منه وأن يلتزم بالحدود والضــوابط ال
الحــق، أو تعطيــل جــوهره أو تجريــده مــن خصائصــه أو تقييــد آثــاره أو خــرج عــن الحــدود 

 -فيمــا تجــاوز فيــه دائــرة التنظــيم  -والضــوابط التــي نــص عليهــا الدســتور وقــع القــانون 
  )٢٣(مخالفًا للدستور."

بــــنظم مختلفــــة للحــــد مــــن ممارســــة  والتزامــــا بحــــدود هــــذا التنظــــيم، تــــأتي التشــــريعات
الحريات بحيث لا تكون هذه الحريــات مطلقــة فتكــون مــدعاة لانتشــار الفوضــى والمفســدة 

أولها العقابي ثم الوقــائي وأخيــرا المخــتلط  :في المجتمع، ويمكن حصر هذه النظم بثلاثة
  أو ما يسمى بنظام الإخطار المسبق.  

ريم لرســـم الحـــدود الفاصـــلة بـــين الممارســـة يقـــوم النظـــام العقـــابي باســـتخدام أداة التجـــ
بحيث تقــوم المســئولية الجزائيــة متــى مــا انتقلــت  ؛المسموح بها للحرية وغير المسموح بها

الممارسة من النطاق المسموح به إلى النطاق المحظور. ويتميز هذا النظام بأنــه يكتفــي 

                                      

 ص (جـ).   –سابق  عمرج –حكم المحكمة الدستورية    )٢٢(

  ص (هـ).   –مرجع سابق  –انظر حكم المحكمة الدستورية    )٢٣(



   ]ق الأفراد في الاجتماع بين الإباحة والحظر التشريعيح[
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الشــرعية الــذي ومــن أهمهــا مبــدأ  ،بمــا تفرضــه المبــادئ التــي تحكــم النصــوص الجزائيــة
يفتـــرض الوضـــوح والدقـــة والتحديـــد فـــي رســـم ملامـــح الممارســـة المشـــروعة للحريـــة مـــن 

 -سواء فــي شــكل تــرخيص أو إخطــار  –عدمها. ولا يتطلب هذا النظام الرقابة المسبقة 
مــــــن قبــــــل ســــــلطات الدولــــــة علــــــى ممارســــــة الحريــــــة والتعقيــــــب عليهــــــا أو تقريــــــر مــــــدى 

  مشروعيتها.

إلا أن التنظـــيم  )٢٤(لنظـــام العقـــابي مـــن مميـــزات وعيـــوبورغـــم مـــا يتصـــف بـــه هـــذا ا
التشريعي في دولة الكويت لم يخل من تبن صــريح لهــذا النظــام، ومــن ذلــك مــا جــاء فــي 

والقــانون رقــم  )٢٥() فــي شــأن المطبوعــات والنشــر٢٠٠٦) لســنة (٣كل مــن القــانون رقــم (
  حرية التعبير. من قيود على )٢٦() بشأن الإعلام المرئي والمسموع٢٠٠٦) لسنة (٧١(

الوقايـــة خيـــر مـــن (علـــى خـــلاف النظـــام العقـــابي، يـــأتي النظـــام الوقـــائي متبنيـــا مبـــدأ 
عــن طريــق فــرض رقابــة مســبقة مــن قبــل جهــة الإدارة علــى ممارســة الحريــات  )العــلاج

                                      

يرى أنصار هذا النظام أنه يتسم بالوضوح باعتبار أن القاعدة فيه أن كل ما ليس محظورا يعد مباحا الأمر    )٢٤(
قانوني للفرد. ويضيفون بأن المعني بتطبيق هذا النظام هو سلطة ليست معادية الذي يحقق الأمن ال

للحريات (السلطة التنفيذية) وذلك على سند من القول بأن البرلمان يصدر التشريع ومن يقوم بتطبيقه هو 
 التي لا يتمتع بها الأفراد أمام إجراءات السلطة - من أهمها حق الدفاع   –المحاكم حيث الضمانات 

التنفيذية. ويرد منتقدو النظام العقابي بأنه ليس بالضرورة أن يكون بالصورة التي يحاول أنصاره رسمها 
بل قد يفوض السلطة التنفيذية باستخدام هذه الأداة. كما أن  ،فالمشرع أحيانا يبالغ في استخدام أداة التجريم

فعال في تقليص مساحات ممارسة  النظام العقابي قد يساهم بشكل –حسبما يرى فريق المعارضين  –
الحريات باستخدام تعبيرات فضفاضة وواسعة بحيث يترتب عليها الإخلال بمبدأ الشرعية. وأخيرا، يخلص 
فريق المعارضين إلى القول بأن بعض الضمانات المتاحة للأفراد أمام القضاء العادي قد لا تكون كذلك 

المرجع السابق  –محاكم أمن الدولة. د. محمد عبد اللطيف أمام القضاء الاستثنائي كالمحاكم العسكرية و 
 وما بعدها.     ٥٢ص  –

) من القانون والتي جاءت في مسائل يحظر نشرها بمطبوع أو صحيفة، ٢١( )٢٠( )١٩انظر المواد (   )٢٥(
 ) عقوبة جزائية لكل انتهاك للحظر الذي ورد في المواد سالفة الذكر.٢٧بينما أوردت المادة (

) منه والتي تقرر المسائل المحظور نشرها بوسائل الإعلام المرئي والمسموع، بينما ١١انظر المادة (   )٢٦(
  ).  ١١) عقوبات جزائية لكل انتهاك للمادة (١٣تضع المادة (



   ]غازي عبيد العياشأ.مشاري خليفة العيفان و د.  [
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العامة. وبناء علــى ذلــك، فــالفرد لا يســتطيع ممارســة الحريــة إلا بعــد موافقــة جهــة الإدارة 
وذلــك كوســيلة لضــمان  ،خلو هذا النظام من تبن جزئي للنظام العقــابيولا ي )٢٧(المسبقة.

لــذلك نجــد المشــرع يلجــأ لفــرض عقوبــات جزائيــة علــى كــل مــن  ؛احتــرام النظــام الوقــائي
ومــن أمثلــة ذلــك مــا ورد بالمرســوم  ،يمــارس نشــاطا دون الحصــول علــى تــرخيص مســبق

أنــه ) التــي تقــرر ١٥/١) فــي شــأن المــرور فــي المــادة (١٩٧٦) لســنة (٦٧بقــانون رقــم (
"لا يجـــوز قيـــادة أيـــة مركبـــة آليـــة علـــى الطريـــق دون الحصـــول علـــى رخصـــة قيـــادة مـــن 

  الإدارة العامة للمرور تخول حاملها قيادة مثل تلك المركبة."

وللنظــــام الوقــــائي أســــاليب متنوعــــة أهمهــــا أســــلوب التــــرخيص أو التصــــريح المســــبق 
الأكثـــر شـــيوعا فـــي  –تصـــريح المســـبق ويقـــوم أســـلوب ال )٢٨(وأســـلوب الحظـــر أو المنـــع.

ارة بنــاء علــى طلــب على ضــرورة صــدور موافقــة مســبقة مــن جانــب الإد –الواقع العملي 
ممارســة حريــة مــا. ويتعــين بنــاء علــى هــذا الطلــب أن تــرد جهــة مقــدم ممــن يرغــب فــي 

ضــمني. وعــادة مــا يكــون  مكــان ذلــك بشــكل صــريح أأالإدارة بالإيجاب أو الرفض ســواء 
 مــا يكــون مســتنداً  ســبيب، أمــا الــرد الضــمني فغالبــاً غيــر مأو  مســبباً  يح مكتوبــاً الــرد الصــر 

إلى نص قانوني يفترض صدوره بمضي مدة من الزمن علــى تقــديم الطلــب دون رد مــن 
  جانب جهة الإدارة. 

) لســـــنة ٦٥ومـــــن أمثلـــــة الـــــرد الضـــــمني بـــــالرفض مـــــا ورد بالمرســـــوم بقـــــانون رقـــــم (
نــه أن "يقــدم الطلــب المنصــوص عليــه فــي المــادة ) م٦حيــث قــررت المــادة ( ؛)١٩٧٩(

الســـابقة قبـــل الموعـــد المحـــدد لعقـــد الاجتمـــاع بخمســـة أيـــام علـــى الأقـــل، وإذا لـــم يخطـــر 

                                      

 .٥٤ص  –المرجع السابق  –د. محمد عبد اللطيف    )٢٧(

  . ٥٦ص  –المرجع السابق  –د. محمد عبد اللطيف    )٢٨(
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المحافظ مقدميه بموافقته علــى عقــده قبــل الموعــد المحــدد لــه بيــومين، اعتبــر ذلــك رفضــا 
بط للتـــرخيص فـــي عقـــده." وقـــد يصـــدر التصـــريح بســـيطا غيـــر مقتـــرن بشـــروط أو ضـــوا

  معينة. 

ويعطــــي الأســــلوب الثــــاني مــــن أســــاليب النظــــام الوقــــائي لجهــــة الإدارة منــــع مزاولــــة 
إذا كــان مــن شــأنه الإخــلال بالنظــام أو  –الــذي يتضــمن ممارســة لحريــة مــا  -النشــاط 

وقــد لا يســتند. ولا يحــول  )٢٩(الأمــن العــام. وقــد يســتند هــذا الأســلوب إلــى نــص قــانوني
دون الأخــذ بأســلوب الحظــر الأمــر الــذي يترتــب عليــه  الأخذ بأســلوب التــرخيص المســبق

القول بــأن مــنح التصــريح لا يخــل بأحقيــة جهــة الإدارة بوقــف النشــاط المــرخص إذا تبــين 
وقــد تبنــى المشــرع الكــويتي  )٣٠(فيمــا بعــد أن مــن شــأنه الإخــلال بالنظــام أو الأمــن العــام.

ماعـــــات العامـــــة ) مـــــن المرســـــوم بقـــــانون بشـــــأن الاجت١١هـــــذا الأســـــلوب فـــــي المـــــادة (
  )٣١(والتجمعات.

بينمـــا يقـــوم نظـــام الإخطـــار الســـابق علـــى التـــزام مـــن قبـــل الفـــرد بـــإعلام جهـــة الإدارة 
بالنشاط الراغب في القيام به من خلال إجــراءات محــددة بنصــوص القــانون وخــلال مــدد 

                                      

) بشأن المطبوعات والنشر ١٩٦١) لسنة (٣) من القانون الملغى رقم (٣٧ذلك، تحظر المادة (مثال    )٢٩(
 مساسا بالنظام العام أو الآداب أو بالأديان.    تتضمنتداول مطبوعات واردة من الخارج 

طة ، الجهة المهيمنة على تطبيق هذا النظام هي السلفأولالم يخل النظام الوقائي من سهام النقد.    )٣٠(
التنفيذية الأمر الذي قد يدعو إلى حدوث احتمال يتمثل في تغليب هذه السلطة لاعتبارات الأمن على 

، هذا النظام يخالف المبدأ أو الأصل العام الذي ثانياالحرية بما من شأنه تقليص حيز الحرية. 
ائز وما هو غير ، فكرة العلم المسبق بما هو جثالثايقضي بأن الأصل الإباحة والاستثناء الحظر. 

جائز لا تتفق مع هذا النظام باعتبار أن جهة الإدارة تتخذ قرارها بإجازة النشاط من عدمه بناء على 
  وما بعدها. ٥٥ص  –المرجع السابق  –اعتبارات واقعية وليس قانونية. راجع د. محمد عبد اللطيف 

) فض الاجتماع ...إذا كان من ) من المرسوم على أن "...ولهم (رجال الشرطة١١نصت المادة (   )٣١(
شأن استمراره الإخلال بالأمن العام أو النظام العام أو إذا وقعت فيه جريمة أو حدث فيه ما يخالف 

 الآداب." 



   ]غازي عبيد العياشأ.مشاري خليفة العيفان و د.  [
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ويعتبـــر نظـــام الإخطـــار المســـبق نظامـــا وســـطا بـــين النظـــام العقـــابي  )٣٢(زمنيـــة معينـــة.
الوقائي، فمن جهة هذا النظــام يقتــرب مــن النظــام العقــابي باعتبــار أنــه لا يســمح والنظام 

لجهـــة الإدارة بلعـــب أي دور إيجـــابي فـــي شـــأن ممارســـة الحريـــة ولكـــن يقتـــرب مـــن جهـــة 
أخرى من النظام الوقــائي باعتبــار أن فكــرة الإعــلام المســبق لجهــة الإدارة بالنشــاط التــزام 

  ار شرطا لتقرير مشروعية النشاط.يقوم على عاتق الفرد. ويعد الإخط

والمتتبع للسياسة التشريعية فــي دولــة الكويــت فــي معالجــة حــق الأفــراد فــي الاجتمــاع 
) فــي شــأن الاجتماعــات والمواكــب والتجمعــات ١٩٦٣) لســنة (١٣يجــد أن القــانون رقــم (

) منـــه أن "علـــى كـــل مـــن يريـــد ٢قـــد تبنـــى نظـــام الإخطـــار المســـبق. فقـــد قـــررت المـــادة (
اجتمــــاع عــــام أن يخطــــر عنــــه كتابــــةً المحــــافظ الــــذي ســــيتم الاجتمــــاع فــــي دائــــرة  تنظــــيم

  اختصاصه أو من يقوم مقامه قبل عقده بثلاثة أيام على الأقل..." 

) مــن ٩، ٧، ٤، ٣، ٢تسري أحكام المــواد () منه على أن "١٠ما نصت المادة (بين
تســـير فـــي الطـــرق  هـــذا القـــانون علـــى المواكـــب والمظـــاهرات والتجمعـــات التـــي تقـــام أو

والميــادين العامــة ويزيــد عــدد المشــتركين فيهــا علــى عشــرين شخصًــا، ويســتثنى مــن هــذا 
والتـــي لا تخـــالف النظـــام العـــام أو الآداب."  ،الحكـــم التجمعـــات المطابقـــة لعـــادات الـــبلاد

) لــم يتســن عرضــه ١٩٧٩) لسنة (٦٥وبإلغاء هذا القانون بموجب المرسوم بقانون رقم (
لدســـتورية لتقريـــر مـــدى دســـتورية نظـــام الإخطـــار المســـبق كأســـلوب فـــي ا المحكمـــةعلـــى 

  )٣٣(تنظيم الحريات العامة.

                                      

) من المرسوم "على كل من يريد تنظيم اجتماع انتخابي أن يخطر ٧ومن أمثلة ذلك ما جاء بالمادة (   )٣٢(
 تماع في دائرة اختصاصه قبل موعد عقده بيومين على الأقل..."  عنه كتابة المحافظ الذي سيتم الاج

  ."المشار إليه ١٩٦٣لسنة  ١٣) من المرسوم بقانون على أن "يلغى القانون رقم ٢١تنص المادة (   )٣٣(



   ]ق الأفراد في الاجتماع بين الإباحة والحظر التشريعيح[
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) سالف الذكر، يتضــح أن هنــاك تحــولا ٦٥وبمطالعة نصوص المرسوم بقانون رقم (
في السياسة التشريعية بصــفة عامــة حيــال حــق الأفــراد فــي الاجتمــاع كصــورة مــن صــور 

تحــول فــي تبنــي المشــرع لنظــام التــرخيص المســبق حيــث يكمــن هــذا ال ؛الحــق فــي التعبيــر
فيمـــا يتعلـــق بالاجتماعـــات العامـــة والتجمعـــات أو المواكـــب أو المظـــاهرات. فقـــد نصـــت 

) منه على أنه "لا يجوز عقــد اجتمــاع عــام أو تنظيمــه إلا بعــد الحصــول علــى ٤المادة (
ع ويمنـــ ،تـــرخيص فـــي ذلـــك مـــن المحـــافظ الـــذي ســـيعقد الاجتمـــاع فـــي دائـــرة اختصاصـــه

ــــد دون تــــرخيص." بينمــــا نصــــت المــــادة ( ) مــــن ذات ١٢ويفــــض كــــل اجتمــــاع عــــام عق
) ســــالفة الــــذكر علــــى كــــل تجمــــع أو موكــــب أو ٤المرســــوم علــــى ســــريان حكــــم المــــادة (

  مظاهرة تقام أو تسير في الشوارع أو الميادين العامة. 

لاحتـــــرام النظـــــام الوقـــــائي أو نظـــــام التـــــرخيص المســـــبق، اســـــتعان المشـــــرع  وضـــــماناً 
كـــل مـــن نظـــم أو عقـــد اجتماعـــا عامـــا أو ظـــام العقـــابي فقـــرر عقوبـــات جزائيـــة علـــى النب

بينمــــا أبقــــى  )٣٤(موكبــــا أو مظــــاهرة أو تجمعــــا دون تــــرخيص وكــــل مــــن دعــــا إلــــى ذلــــك.
بشــأن  –نظــام الإخطــار المســبق–المرسوم بقانون على النظــام الــذي تبنــاه القــانون القــديم 

توقــف المرســوم بقــانون عنــد هــذا الحــد بــل تبنــى أخيــرا لــم يو  )٣٥(الاجتماعــات الانتخابيــة.
أو  بالنظــامأسلوب الحظر وذلك في شــأن النشــاط المــرخص إذا كــان مــن شــأنه الإخــلال 

  )٣٦(الأمن العام.

                                      

) أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد ١٩٧٩) لسنة (٦٥) من المرسوم بقانون رقم (١٦/١قررت المادة (   )٣٤(
رامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نظم أو عقد اجتماعا على سنتين وبغ

  عاما أو موكبا أو مظاهرة أو تجمعا دون ترخيص. وكل من دعا إلى ذلك."
) من المرسوم بقانون أن "كل من يريد تنظيم اجتماع انتخابي أن يخطر عنه كتابة ٧قررت المادة (   )٣٥(

  ماع في دائرة اختصاصه قبل موعد عقده بيومين على الأقل."المحافظ الذي سيتم الاجت
 ) من المرسوم بقانون. ١٤)(١١انظر المادتين (   )٣٦(



   ]غازي عبيد العياشأ.مشاري خليفة العيفان و د.  [
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) علــى المحكمــة الدســتورية والــذي انصــب ٢٠٠٥) لســنة (١وبعــرض الطعــن رقــم (
قــــانوني لحــــق ) والخــــاص بــــالتنظيم ال٦٥علــــى البــــاب الأول مــــن المرســــوم بقــــانون رقــــم (

الأفـــراد فـــي الاجتماعـــات العامـــة، يتضـــح مـــن خـــلال تســـبيب المحكمـــة فيمـــا انتهـــت إليـــه 
بشأن عدم دستورية البنيــان القــانوني للمرســوم بقــانون بشــأن الاجتماعــات العامــة أنــه مــن 
الصـــعوبة بمكـــان اســـتخلاص رأي المحكمـــة الدســـتورية بخصـــوص نظـــام التـــرخيص أو 

  ة دستوريا لتنظيم حق الأفراد في الاجتماع. التصريح المسبق كوسيلة مقبول

 –فالمحكمة بلا أدنى شك لم ترفض بشكل قــاطع هــذا النظــام لعيــب يعــود إلــى ذاتــه 
بــل تركــت المجــال مفتوحــا  –باعتبــار أنــه يجعــل مــن الأصــل الحظــر والاســتثناء الإباحــة 

جــاء قــد ، ) مــن المرســوم بقــانون٤للتكهنات بشأن دستورية هــذا النظــام حيــث إن المــادة (
إلا بعــد الحصــول علــى تــرخيص  ،نصــها علــى عــدم جــواز عقــد اجتمــاع عــام أو تنظيمــه

فــي ذلــك مــن المحــافظ الــذي ســيعقد الاجتمـــاع فــي دائــرة اختصاصــه، فضــلاً عــن منـــع 
وفض كل اجتماع عقد دون تــرخيص، وحظــر الــدعوة إلــى أي اجتمــاع عــام أو الإعــلان 

صـــول علـــى هـــذا التـــرخيص، وجعـــل هـــذا عنـــه أو نشـــر أو إذاعـــة أنبـــاء بشـــأنه قبـــل الح
وأقــام هــذا الاســتثناء  ،النص الأصل في الاجتماعات العامة هو المنع، وإباحتها اســتثناءً 

على أساس واحد هو سلطة الإدارة المطلقة حيال هذه الاجتماعات دون حــد تلتزمــه، أو 
لهــا  قيــد تنــزل علــى مقتضــاه، أو معيــار موضــوعي منضــبط يتعــين مراعاتــه دومًــا، مخــولاً 

هـــذا الـــنص اختصاصًـــا غيـــر مقيـــد لتقـــدير الموافقـــة علـــى مـــنح التـــرخيص بـــه، أو عـــدم 
الموافقة عليه، وبغير ضرورة موجبة تقدر بقدرها فتدور معها القيود النابعة عنهــا وجــودًا 
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عن سلطة طليقة من كــل  –في نهاية المطاف  -وعدمًا، بحيث تتمخض سلطة الإدارة 
  )٣٧(صم منها."قيد لا معقبٍ عليها ولا عا

من خلال تطبيق مفهوم المخالفة على هذا التوجه الدستوري، نجد أن نظام و 
ولو كان من شأنه جعل الأصل الحظر  –الترخيص المسبق يعد نظاما دستوريا مقبولا

في تنظيم ممارسة حق الأفراد في الاجتماع بشرط ألا تكون  –والاستثناء الإباحة 
سألة منح الترخيص من عدمه دون ضابط موضوعي سلطة الإدارة فيه مطلقة بشأن م

  منضبط. 

وقد قررتها المحكمة وتبقى مسألة في غاية الأهمية تستدعي ضرورة الوقوف عليها 
سلطة الإدارة المطلقة حيال هذه الاجتماعات دون حد تلتزمه، أو قيد ن "عند قولها إ

ا، مخولاً لها هذا تنزل على مقتضاه، أو معيار موضوعي منضبط يتعين مراعاته دومً 
النص اختصاصًا غير مقيد لتقدير الموافقة على منح الترخيص به، أو عدم الموافقة 

 ؛عليه، وبغير ضرورة موجبة تقدر بقدرها فتدور معها القيود النابعة عنها وجودًا وعدمًا
عن سلطة طليقة من كل قيد لا  –في نهاية المطاف  - بحيث تتمخض سلطة الإدارة 

  ا ولا عاصم منها."معقبٍ عليه

فمبدأ المشروعية يفرض على الإدارة مراعاة القواعد القانونية وعدم الخروج عليها 
ولضمان الحماية الكافية لحريات وحقوق  ،وذلك منعا للتعسف في استخدام سلطتها

ما للإدارة من سلطة تقديرية في الحالات التي يسمح لها مع وهذا لا يتعارض  ،فرادلأا
والظروف  فيكون للإدارة الحق في التدخل أو عدم التدخل حسب الحاجة ،كالقانون بذل

                                      

 ص (و).   –مرجع سابق  –حكم المحكمة الدستورية    )٣٧(
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حيث قرر  ؛مجلس الدولة المصري اتجاه ستقر عليهما ا وهذا هو )٣٨(المقدرة من قبلها.
 همتءار قراراتها وتترخص في تقدير ملاتستقل بتقدير مناسبة إصد الإدارية"الجهة أن 

ابتغاء مصلحة  هبه طالما أن الباعث عليومراعاة ظروفه ووزن ملابساته المحيطة 
  )٣٩(".عامة لم يشبه عيب إساءة استعمال السلطة أو مخالفة القانون

وتعرف محكمة التمييز الكويتية عيب استعمال السلطة بقولها "من المقرر أن عيب 
و التعويض أ الإداريالانحراف بها الذي يبرر إلغاء القرار  أوإساءة استعمال السلطة 

قد  الإدارةبأن تكون جهة  ذاتها هالعيوب القصدية التي تشوب الغاية من من هعن
بباعث  أصدرتهن تكون قد أيتغياها القرار و  أنتنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب 

  )٤٠(".لا يمت لتلك المصلحة بصلة

تضح من الحكمين السابقين أن سلطة الإدارة التقديرية ليست مطلقة وإنما مقيدة يو 
ن تكون الإدارة حرة أطاء هذه السلطة للإدارة لا يعني فإع ،المصلحة العامةبتحقيق 

طليقة من كل قيد وإنما للإدارة سلطة تقديرية في ظل الإطار العام للمشروعية تحت 
ومن ناحية أخرى يجب التوفيق بين مبدأ المشروعية  ،رقابة القضاء هذا من ناحية

من سلطة تقديرية فمن المستقر  للإدارةهما كان والسلطة التقديرية للإدارة بمعنى أنه م
بضرورة سلطة تقديرية تلتزم  لأيفي ممارستها  الإدارةفي القضاء الإداري أن عليه 

و أاد من ممارسة حرياتهم في التجمع وهي تمكين الأفر استهداف المصلحة العامة (
السلطة. وهذا هو  المظاهرة ) في قراراتها وإلا كان قرارها معيبا بعيب إساءة استعمال

                                      

  . ١٩٦ص  –لا يوجد دار نشر  – ٢٠٠٥الطبعة الأولى  –القضاء الإداري  –د. محمد رفعت    )٣٨(
 – المصري  عليها مجلس الدولة ستقراالتي مجموعة المبادئ  ١٣/١٢/١٩٥٣ حكم صادر بتاريخ   )٣٩(

 .٢٣٩ص –السنة الثامنة 

  .٢٠/٤/١٩٩٨تجاري جلسة  ١٩٩٧لسنة  ٣٣٣انظر الطعن رقم    )٤٠(
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لإدارة بسلطات لا حدود لها جهة ااتجاه مجلس الدولة في فرنسا فلم يعترف المجلس ل
أثناء استخدامها لأساليب الضبط الإداري ولذلك وضع العديد من الحدود في 

ستطيع منع مظاهرة أو ت قرر المجلس مثلا أن الإدارة لاف ،والضوابط على هذه السلطة
لا كان قرار إ و  ،مة تهديد بوقوع اضطرابات جدية ومحددة المعالمذا كان ثإلا إتجمع 

   )٤١(بإساءة استعمال السلطة. اً الإدارة معيب

الدولة تملك سلطة تقديرية منحها لها أن بلا مفر من القول فلذلك،  توضيحاً و 
 أوفإذا كان هناك تجمع  .القانون في الضبط الإداري من أجل حماية النظام العام

ن السلطة من حقها قانونا التدخل لحماية حرية إف ،حد الشوارع العامةأ موكب ما في
ولكن القانون لم يلزمها حتما بالتدخل فقد ترى الإدارة أن مجرد  ،المرور أوالتنقل 

الأفراد  إحاطة التجمع أو الموكب دون فضه بالعنف يحفظ الأمن العام ويمكن
م وفق القانون فهي التي تقدر أن هذا في الوقت ذاته من ممارستهم لحرياته المجتمعين

 تحافظتكون قد التجمع لا يمثل خطورة على النظام العام. فالإدارة في هذا المثال 
الإدارة في تقديرها لهذه جهة و  من العام دون اعتداء على حريات الأفراد.على الأ

طبيعة الظروف تكون تحت رقابة القضاء بحيث يجب أن يكون هناك تناسب بين 
وشدة الظروف المحيطة بالواقعة. يبقى أخيرا أن نذكر بأن حفظ النظام  الصادر رارالق

يحكمهم العام يجب أن يكون في ضمائر الناس ونفوسهم عند استخدامهم لحرياتهم 
 ".أن الحرية المطلقة فوضى مطلقةا به وهو "من آفيها من وجهة نظرنا مبدأ 

        المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

        فة لحق الاجتماعفة لحق الاجتماعفة لحق الاجتماعفة لحق الاجتماعالمدلولات القانونية المختلالمدلولات القانونية المختلالمدلولات القانونية المختلالمدلولات القانونية المختل

                                      

 –منشورات الحلبي الحقوقية (لبنان)  –أصول القانون الإداري  –للمزيد راجع د. حسين عثمان    )٤١(
 .٢٣٨ص  – ٢٠٠٨الطبعة 
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) جــدلا واســعا ٢٠٠٥) لســنة (١لقــد أثــار حكــم المحكمــة الدســتورية فــي الطعــن رقــم (
بـــــين أوســـــاط القـــــانونيين مـــــؤخرا بســـــبب مـــــا جـــــرى مـــــن أحـــــداث أطلـــــق عليهـــــا "أحـــــداث 
الصــليبخات" أو "أحــداث ديــوان الحــربش". وتــتلخص وقــائع تلــك الحادثــة أنــه فــي تــاريخ 

لمــــان الكــــويتي تنظــــيم نــــدوة عامــــة تتعلــــق بالتوجــــه أحــــد أعضــــاء البر  أراد ٨/١٢/٢٠١٠
الحكـــومي الجديـــد فـــي ملاحقـــة أعضـــاء البرلمـــان الكـــويتي بســـبب أفعـــال وأقـــوال صـــدرت 
مــنهم داخــل قبــة البرلمــان وفــي إطــار المســاءلة السياســية. ونظــرا للأعــداد الهائلــة للأفــراد 

بنـــى "الديوانيـــة" الـــراغبين فـــي حضـــور النـــدوة امتـــد تواجـــدهم إلـــى المســـاحة الملاصـــقة للم
الأمن بــالمقامة فيه الندوة. اعتبرت السلطات الأمنية المعنية أن هــذا التواجــد فيــه إخــلال 

وعلــى إثــر ذلــك قامــت تلــك  .العــام ويمثــل انتهاكــا لأحكــام المرســوم بقــانون ســالف البيــان
دعــوى عموميــة "جزائيــة" تجــاه  وأقيمــت لاحقــاً  )٤٢(الســلطات بفــض هــذا الحضــور بــالقوة

) ٦٥تذة القانون باعتباره منتهكا لأحكام البــاب الثــاني مــن المرســوم بقــانون رقــم (أحد أسا
  )٤٣() تأسيسا على تهمة "الاشتراك في تجمع غير مرخص."١٩٧٩لسنة (

ـــانوني للواقعـــة محـــل  ويلاحـــظ مـــن النقاشـــات الفقهيـــة التـــي دارت حـــول التكييـــف الق
 -ن مفهــوم "الاجتمــاع العــام" الدعوى أنها تدور حول محور رئيسي يتمثل في التفرقــة بــي

والـــذي أصـــبح ســـلوكا مباحـــا نظـــرا للفـــراغ التشـــريعي الـــذي نشـــأ بموجـــب حكـــم المحكمـــة 
) الذي قرر عدم دســتورية البــاب الأول مــن ٢٠٠٥) لسنة (١الدستورية في الطعن رقم (

                                      

 -  ١٢٥٥١/٦٩٩٧العدد  –لمزيد من التفصيل حول أحداث الصليبخات انظر جريدة الوطن الكويتية    )٤٢(
  للجريدة: يلكترونمتاح على الموقع الإ ٩/١٢/٢٠١٠هـ الموافق ١٤٣٢محرم  ٣الصادر في 

 http://alwatan.kuwait.tt/PdfHome.aspx?type=Cal&id=09/12/2010&year=2010.    

 بعضهاإلى جانب هذه التهمة وردت تهم أخرى بأوصاف مختلفة بعضها يدخل في عداد الجنايات و     )٤٣(
ولا تزال الدعوى منظورة أمام دائرة الجنايات في المحكمة الكلية إلى  ،الآخر يدخل في عداد الجنح

حصر كلي  ٧/٢٠١٠أمن الدولة والمقيدة برقم  ٧/٢٠١٠خ كتابة هذه الدراسة. انظر الجناية رقم تاري
  أمن الدولة.



   ]ق الأفراد في الاجتماع بين الإباحة والحظر التشريعيح[
 

   

    جامعة الإمارات العربية المتحدة]جامعة الإمارات العربية المتحدة]جامعة الإمارات العربية المتحدة]جامعة الإمارات العربية المتحدة]    ––––[كلية القانون [كلية القانون [كلية القانون [كلية القانون                                                                                                                     [مجلة الشريعة والقانون][مجلة الشريعة والقانون][مجلة الشريعة والقانون][مجلة الشريعة والقانون]  ٤٦

 

متــى مــا  مجرمــاً  زال ســلوكاً يــومفهوم "التجمــع" الــذي لا  -المرسوم بالقانون سالف الذكر 
ل علــى تــرخيص مســبق مــن جهــة الإدارة والــذي نظــم مــن خــلال البــاب و دون الحصــتــم 

  زال ساري المفعول.يالثاني للمرسوم بالقانون المبين أعلاه ولا

ولا يثـــار هـــذا التســـاؤل بشـــأن المواكـــب والمظـــاهرات باعتبـــار أنهـــا تعتبـــر مـــن قبيـــل 
والتجمعــات ومــرد التجمعــات المتحركــة لا الثابتــة كمــا هــو الحــال فــي شــأن الاجتماعــات 

) ١٢ذلك التفسير إلى ما جاء من أحكــام بشــأن المواكــب والمظــاهرات فــي نــص المــادة (
من المرسوم بقانون. وقد قررت المادة سالفة الذكر في فقرتها الأخيرة أنــه "إذا كــان خــط 
ســـير الموكـــب أو المظـــاهرة واقعـــا بـــين أكثـــر مـــن محافظـــة صـــدر التـــرخيص مـــن وزيـــر 

انـــب مـــن الفقـــه إلـــى أن مـــا يميـــز الموكـــب عـــن المظـــاهرة هـــو أن الداخليـــة." ويـــذهب ج
ـــــات  ـــــل اللافت ـــــة مث ـــــه وأدوات معين ـــــولى إدارت ـــــب تنظيمـــــا وعناصـــــر تت الموكـــــب "...يتطل
والأعــلام، ...، وأنــه يتضــمن انتقــال مجموعــة مــن الأفــراد مــن مكــان لآخــر، ويــتم الســير 

اهرات همــا حشــد ويضــيف جانــب آخــر مــن الفقــه أن المواكــب والمظــ)٤٤(في نظام معين."
ـــادين العامـــة ـــارة عـــن مظـــاهرة  ،مـــن النـــاس يســـير فـــي الشـــوارع والمي إلا أن الموكـــب عب

وهــذا الــرأي الأخيــر يتفــق مــع  )٤٥(صامتة بينما المظاهرة تعتبر موكبا مصحوبا بهتافات.
) الملغـــى بموجــــب ١٩٦٣) لســـنة (١٣مـــا جـــاء فـــي المــــذكرة الإيضـــاحية للقـــانون رقــــم (

         )٤٦(.المرسوم بقانون الحالي
                                      

 .٢٥٧ص –المرجع السابق  –انظر د. محمد عبد اللطيف    )٤٤(

عات والتجمهر في التشريع جرائم الاجتماعات العامة والتجم–انظر د. إبراهيم إبراهيم الغماز    )٤٥(
العدد  –ة عن جمعية المحامين الكويتيةشور في مجلة المحامي الصادر بحث من –الكويتي

 .  ٤٧ص –) ١٩٨٤(أكتوبر/نوفمبر/ديسمبر 

وقصد القانون بالموكب جمعًا من الناس يسير " ي:مايلقررت المذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر    )٤٦(
المظاهرة فتغلب أن يصحبها في الطريق أو الميادين العامة بنظام ويغلب أن يكون صامتًا، أما 

 "تسير بنظام. نصياح أو هتاف ويندر أ
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 -التــي دارت بشــأن التفرقــة بــين الاجتمــاع والتجمــع  –ويؤخــذ علــى هــذه النقاشــات 
مــــن جانــــب آخــــر أنهــــا قامــــت علــــى تعزيــــز فكــــرة التفســــير الضــــيق للنصــــوص القانونيــــة 

وكانــت  ،باعتبــار أنهــا جــاءت بتركيــز علــى نصــوص البــاب الثــاني مــن المرســوم بقــانون
القانونية التي جاءت منظمة لحــق الأفــراد فــي  هذه النقاشات بمعزل عن باقي النصوص

لذلك نرى أن فهم نطاق تطبيق الباب الثاني من القانون المتعلــق بالتجمعــات  ؛الاجتماع
لمفهــوم كــل مــن التجمــع والمظــاهرة والموكــب ولا  يتطلــب تحديــداً  ،والمظــاهرات والمواكــب

تعلــق بالاجتماعــات يتصــور تحديــد هــذه المفــاهيم بمعــزل عــن فهــم نطــاق البــاب الأول الم
  العامة والخاصة الذي ألغي بموجب حكم المحكمة الدستورية.

ـــــداً  ـــــذلك، فقـــــد قـــــررت المحكمـــــة الدســـــتورية أن القاعـــــدة العامـــــة فـــــي تفســـــير  وتأكي ل
ــــى أن " ــــي ينتظمهــــا النصــــوص القانونيــــة تقــــوم عل ــــة الت ــــي النصــــوص القانوني الأصــــل ف

نهـــا تمثـــل فيمـــا بينهـــا وحـــدة موضـــوع واحـــد، هـــو امتنـــاع فصـــلها عـــن بعضـــها، باعتبـــار أ
عضوية تتكامل أجزاؤها، وتتضافر معانيها، وتتحدد توجهاتها، وأنــه وإن كــان لكــل نــص 
نُ معهــا  مضمون مستقل إلا أنــه يتــداخل مــع بــاقي النصــوص، فــلا ينعــزل عنهــا، بــل يُكَــو

  )٤٧(."نسيجًا متآلفًا

قــد تــم رســم ملامحــه وبالنظر إلى الإطار العام لحق الأفــراد فــي الاجتمــاع، نجــد أنــه 
ــــص المــــادة ( ــــراد حــــق ٤٤بمقتضــــى ن ــــررت أن " للأف ــــي ق ) مــــن الدســــتور الكــــويتي والت

الاجتماع دون حاجــة لإذن أو إخطــار ســابق، ولا يجــوز لأحــد مــن قــوات الأمــن حضــور 
ــا للشــروط  اجتماعــاتهم الخاصــة. والاجتماعــات العامــة والمواكــب والتجمعــات مباحــة وفقً

                                      

  ص (د).   –مرجع سابق  –انظر حكم المحكمة الدستورية    )٤٧(
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ولا  ســـلميةانون، علـــى أن تكـــون أغـــراض الاجتمـــاع ووســـائله والأوضـــاع التـــي يبينهـــا القـــ
  تنافي الآداب." 

لهـــذا الـــنص القـــانوني ومـــا تضـــمنه مـــن حقـــوق، أوردت المـــذكرة التفســـيرية  وإيضـــاحاً 
للدستور بشأن حق الاجتمــاع أنــه "تحفــظ لاجتماعــات النــاس الخاصــة حريتهــا فــلا يجــوز 

الحصــــــول علــــــى إذن بهــــــذه أن توجــــــب  -ولا للحكومــــــة مــــــن بــــــاب أولــــــى  -للقــــــانون 
الاجتماعات أو إخطــار أيــة جهــة عنهــا مقــدمًا، كمــا لا يجــوز لقــوات الأمــن إقحــام نفســها 

تلــك الاجتماعــات، ولكــن هــذا لا يمنــع الأفــراد أنفســهم مــن الاســتعانة برجــال الشــرطة  فــي
أمـــا الاجتماعـــات  .وفقًـــا للإجـــراءات المقـــررة لكفالـــة النظـــام أو مـــا إلـــى ذلـــك مـــن أســـباب

أخــذت صــورة مواكــب  مكانت في صورتها المعتادة في مكان معــين لــذلك أأة سواء العام
تجمعــات يتلاقــى فيهــا النــاس فــي ميــدان عــام مــثلاً، فهــذه أو تســير فــي الطريــق العــام، 

علـــــى اخـــــتلاف صـــــورها الســـــابقة لا تكـــــون إلا وفقًـــــا للشـــــروط والأوضـــــاع التـــــي يبينهـــــا 
  القانون."

ت الخاصــة تقــع خــارج التنظــيم القــانوني بشــرط يلاحظ بــادئ ذي بــدء أن الاجتماعــاو 
ألا يكون من شــأنها الإخــلال بــالأمن العــام أو انتهــاك نصــوص القــوانين الجزائيــة للــبلاد. 
وتأكيدا لذلك، نصت المذكرة التفسيرية على أن "لا يخفى كذلك أن ضــمانات "الاجتمــاع 

ل هــذه الحريــة ) لا تعنــي الســماح باســتغلا٤٤الخــاص" التــي نصــت عليهــا هــذه المــادة (
لارتكاب جريمة أو تآمر يحظره القانون، فهذه الحالة يضــع لهــا القــانون الجزائــي وقــانون 
الإجــراءات الجزائيــة الأحكــام اللازمــة لضــمان أمــن الدولــة وســلامة النــاس بمــا تتضــمنه 
هذه الأحكام من عقوبات وإجراءات وقائية تحول دون ارتكاب الجريمة وتتعقــب مرتكبهــا 
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  )٤٨(خصا واحدا معتصما بمسكنه، وليس اجتماعا خاصا في هذا المسكن."ولو كان ش

ولما كــان لمفهــوم مــا يعــد اجتماعــا خاصــا مــن عدمــه مســألة فــي غايــة الأهميــة، فــإن 
تحديــد مــا يــدخل فــي ذلــك المفهــوم مســألة يضــطلع المشــرع العــادي بتحديــدها بنــاء علــى 

تفســيرية للدســتور الكــويتي تفــويض صــادر مــن المشــرع الدســتوري. فقــد أكــدت المــذكرة ال
على أن "تحديد المعنى الدقيق للاجتماع العام والمعيار الذي يفرق بينــه وبــين الاجتمــاع 

  الخاص، أمر يبينه بالتفصيل اللازم القانون الذي يصدر بهذا الخصوص."

مــن  )٤٩()١وبنــاء علــى هــذا التفــويض، استخلصــت المحكمــة الدســتورية مــن المــادة (
ة والتجمعــات ذلــك ) بشــأن الاجتماعــات العامــ١٩٧٩) لســنة (٦٥م (المرســوم بقــانون رقــ

العــام والاجتمــاع الخــاص منصــبً  المعيار الذي يفرق بين الاجتماع ن "المعيار بقولها إ
أمــور  أولهمــا: أن يعقــد للكــلام أو لمناقشــة موضــوع أو موضــوعات عامــة أو فــي أمــرين:

أو يســـتطيع حضـــوره عشـــرون  ثانيهمـــا: أن يحضـــره أو مطالبـــات تتعلـــق بفئـــات معينـــة.
شخصًا على الأقل، بما مؤداه أن فيصل التفرقــة بــين الاجتماعــات العامــة والاجتماعــات 
الخاصــة هــو بموضــوع الاجتمــاع لا بالمكــان، فلــيس كــل مكــان خــاص يمكــن أن يكــون 
الاجتماع فيه خاصًا ولا كل مكــان عــام يعتبــر الاجتمــاع فيــه عامًــا، فقــد يكــون الاجتمــاع 

مكان خاصًا، وقد يكون الاجتماع خاصًا والمكان عامًا، وموضــوع الاجتمــاع قــد عامًا وال

                                      

) ١٩٧٠) لسنة (٣١/أ) من القانون رقم (٢١مثال لهذا التدخل التشريعي ما جاء بنص المادة (   )٤٨(
يث قررت أنه "يعاقب باعتباره شريكا )، ح١٩٦٠) لسنة (١٦بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (

كل من كان عالما بنيات الجاني وقدم إليه إعانة أو  -في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل: أ
  وسيلة للتعيش أو للسكنى أو مأوى أو مكانا للاجتماع..."  

ن كل اجتماع ) من المرسوم على أن "يعتبر اجتماعا عاما في تطبيق هذا القانو ١تنص المادة (   )٤٩(
يحضره أو يستطيع حضوره عشرون شخصا على الأقل للكلام أو لمناقشة موضوع أو موضوعات 

 عامة أو أمور أو مطالبات تتعلق بفئات معينة."
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يكــون عامًــا وقــد يكــون خاصًــا بفئــات معينــة، كمــا تطلــب الــنص لإســباغ هــذا الوصــف 
ـــى الأقـــل)، ثـــم  ـــارة (أو أعلـــى الاجتمـــاع أن يحضـــره (عشـــرون شخصًـــا عل تبـــع ذلـــك عب

نه اســتغراق هــذا الوصــف يســتطيع حضــوره) (عشــرون شخصًــا علــى الأقــل) بمــا مــن شــأ
  )٥٠(..."لأي اجتماع حتى ولو كان عدد الحاضرين فيه يقل عن العدد المشار إليه

فــي  -ويثــار تســاؤل جــوهري بصــدد هــذا المعيــار يتعلــق فيمــا جــاء بنصــوص لاحقــة 
تتعلــق بالاجتماعــات الدينيــة والاجتماعــات التــي تــدعو لهــا الجهــات  -المرســوم بقــانون 

جتماعــــــات التــــــي تعقــــــدها الهيئــــــات النظاميــــــة المعتــــــرف بهــــــا الحكوميــــــة المختصــــــة والا
كالنقابات واتحادات أصحاب الأعمــال والجمعيــات ذات النفــع العــام والأنديــة والجمعيــات 
التعاونيـــــة والهيئـــــات الرياضـــــية واتحـــــادات هـــــذه الهيئـــــات والشـــــركات التجاريـــــة لمناقشـــــة 

  المسائل التي تدخل في اختصاصها طبقا لنظامها الأساسي. 

كأصــل عــام، هــذه الاجتماعــات مــن حيــث الطبيعــة تعتبــر اجتماعــات عامــة باعتبــار 
أنهــا قائمــة علــى دعــوة لفئــة معينــة مــن أفــراد المجتمــع يتجــاوز عــددهم عشــرين شخصــا 

ــــق بشــــئونهم إلا أن المشــــرع قــــد اســــتثنى موضــــوعات هــــذه  ،ولمناقشــــة موضــــوعات تتعل
مـــن أهمهـــا الحصـــول علـــى  الاجتماعـــات مـــن الخضـــوع لأحكـــام المرســـوم بقـــانون والتـــي

تــرخيص مســبق لعقــدها أو تنظيمهــا. وقــد اســتدرك المشــرع مســألة تحــول مناقشــات هــذه 
   )٥١(الاجتماعات إلى ما يخرج عن اختصاص هيئاتها فاعتبر ذلك بمثابة اجتماع عام.

                                      

  ص (و).   –مرجع سابق  –انظر حكم المحكمة الدستورية    )٥٠(
ات لا تدخل في مفهوم بعدما أوردت تعدادا لاجتماع - ) من المرسوم بقانون ٢قررت المادة (   )٥١(

"ومع ذلك فإذا خرجت هذه الاجتماعات إلى مناقشة موضوعات خارجة عن  هأن –الاجتماع العام 
) اعتبرت يالنطاق السابق (المسائل التي تدخل في اختصاص تلك الهيئات طبقا لنظامها الأساس

 اجتماعات عامة وسرت عليها أحكام هذا القانون."   



   ]غازي عبيد العياشأ.مشاري خليفة العيفان و د.  [
 

 

 

  ٥١    ]]]]٢٠١٣٢٠١٣٢٠١٣٢٠١٣إبريلإبريلإبريلإبريل    ١٤٣٤١٤٣٤١٤٣٤١٤٣٤الآخرةالآخرةالآخرةالآخرة    جمادىجمادىجمادىجمادى    ----والخمسونوالخمسونوالخمسونوالخمسون    الرابعالرابعالرابعالرابع[العدد [العدد [العدد [العدد                                         بعة والعشرون]بعة والعشرون]بعة والعشرون]بعة والعشرون][السنة السا[السنة السا[السنة السا[السنة السا
  

ونــرى أن هــذا الحكــم القــانوني يثيــر صــعوبة فــي ظــل قواعــد القــانون الجنــائي التــي 
للنشــــاط الإجرامــــي باعتبــــار أنهــــا تفتــــرض العلــــم المســــبق لمــــنظم تتطلــــب قصــــدا جنائيــــا 

بــأن النقاشــات التــي ســتعقد فــي تلــك الهيئــات ســتخرج  -قبــل عقــد الاجتمــاع  –الاجتمــاع 
عــن نطاقهــا. ومــن المســلم بــه أن هــذه القاعــدة الجزائيــة تتطلــب ضــرورة تعاصــر كــل مــن 

    )٥٢(الركن المادي والركن المعنوي للجريمة (القصد الجنائي).

وبناء على ذلك، فالركن المادي فــي الجريمــة الــذي قــد يأخــذ صــورا مختلفــة (عقــد أو 
تنظــــيم لاجتمــــاع عــــام غيــــر مــــرخص أو إعــــلان أو نشــــر دعــــوة لحضــــور إعــــلان غيــــر 
مـــرخص) يكـــون قـــد تشـــكل دون تـــوافر قصـــد جنـــائي. لـــذلك، ســـتقوم المســـئولية الجنائيـــة 

بشـــأن ســـلوك قـــد يكـــون لمـــنظم الاجتمـــاع بســـبب عـــدم حصـــوله علـــى تـــرخيص مســـبق 
وقوعــه بســبب عــدم  منــعمنسوبا لغيــره (أعضــاء الجمعيــة العموميــة الآخــرين) لا يســتطيع 

توقعه. ونعتقد بأنــه كــان مــن الأجــدى علــى المشــرع أن يرتــب حكمــا قانونيــا مســتقلا لهــذه 
الاجتماعــات بــدلا مــن إخضــاعها لأحكــام رســمت لنظــام أو كيــان (اجتمــاع عــام) يختلــف 

  من حيث الهدف من قيامه. اختلافا جذريا 

وحرص المشــرع علــى اســتثناء مــا عــرف عــن المجتمــع الكــويتي مــن اجتماعــات شــبه 
أمامهــا  مداخــل المنــازل أ تــتمكانــت هــذه الاجتماعــات أيوميــة تقــام فــي الــديوانيات ســواء 

للكــلام فــي موضــوعات متفرقــة دون دعــوة عامــة لبحــث موضــوع عــام محــدد بالــذات مــن 
م. وممــا لا شــك فيــه أن هــذا المفهــوم أو الاســتثناء يشــمل مــا يجــري مفهوم الاجتماع العــا

عــــادة مــــن اجتماعــــات بســــبب مناســــبات خاصــــة كالوفــــاة أو الزفــــاف أو التخــــرج...إلخ. 
                                      

النظرية العامة للقانون الجزائي وفقا لأحكام  –عوض ود. عبد المنعم سليمان  انظر د. عوض محمد   )٥٢(
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  – ١٩٩٩الطبعة الأولى  –قانون العقوبات في مصر ولبنان 

  . ٢٢٠ص  –والتوزيع 



   ]ق الأفراد في الاجتماع بين الإباحة والحظر التشريعيح[
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وينبغــــي التأكيــــد علــــى أن المشــــرع قــــد ربــــط هــــذا الاســــتثناء بمكــــان الاجتمــــاع (الــــدواوين 
موضــوعات متفرقـــة دون الخاصــة داخــل المنــزل أو أمامهـــا) والغــرض منــه (للكـــلام فــي 

  هذا عن مفهوم الاجتماعات الخاصة. )٥٣(دعوة عامة).

كمـــــا يلاحـــــظ مـــــن المـــــذكرة التفســـــيرية الخاصـــــة بالدســـــتور الكـــــويتي أنهـــــا اعتبـــــرت 
" أمـــا الاجتماعـــات  جـــاء فيهـــا:المواكـــب صـــورا للاجتماعـــات العامـــة حيـــث و التجمعـــات 

أخــذت صــورة مواكــب  أمذلك كانت في صورتها المعتادة في مكان معــين لــأالعامة سواء 
تجمعــات يتلاقــى فيهــا النــاس فــي ميــدان عــام مــثلاً، فهــذه أو تســير فــي الطريــق العــام، 

علـــــى اخـــــتلاف صـــــورها الســـــابقة لا تكـــــون إلا وفقًـــــا للشـــــروط والأوضـــــاع التـــــي يبينهـــــا 
) بشــــأن الاجتماعــــات ١٩٧٩) لســــنة (٦٥القــــانون." وقــــد جــــاء المرســــوم بالقــــانون رقــــم (

حيــث تضــمن المرســوم بقــانون ســالف الــذكر  ؛ة متفقــا مــع هــذا التقســيموالتجمعــات العامــ
ثلاثـــــة أبـــــواب تنظيميـــــة تنـــــاول الأول منهـــــا الإطـــــار القـــــانوني للاجتمـــــاع العـــــام والثـــــاني 
خصــص لأحكــام التجمعــات والمواكــب والمظــاهرات، أمــا البــاب الثالــث فخصــص لبيــان 

رفـــق بالمرســـوم مـــذكرة إيضـــاحية التنظـــيم العقـــابي لمخالفـــات البـــابين الأول والثـــاني ولـــم ي
  لبيان ما جاء في طياته من مفردات وأحكام قانونية.

 ،بين الباب الأول من المرسوم بقانون في المــادة الأولــى منــه مفهــوم الاجتمــاع العــام
)، ثــم جــاء بنظــام ٣)(٢ثــم أفــرد مــا يخــرج عــن هــذا المفهــوم كأصــل عــام فــي المــادتين (

رر عــدم جــواز تنظــيم أو عقــد اجتمــاع عــام بغيــر ) فقــ٤التــرخيص المســبق فــي المــادة (
) مــن البــاب الأول ٥الحصــول علــى تــرخيص مســبق مــن جهــة الإدارة. ونظمــت المــادة (

 ،إجراءات استصدار التــرخيص ومــن المخــول بتقــديم هــذا الطلــب أو إجــراءات استصــداره

                                      

  ) من المرسوم بقانون. ٣انظر المادة (   )٥٣(



   ]غازي عبيد العياشأ.مشاري خليفة العيفان و د.  [
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ومــــا هــــي البيانــــات القانونيــــة الــــلازم توافرهــــا فــــي كــــل دعــــوة توجــــه للجمهــــور لحضــــور 
  لاجتماع العام.ا

ثــم رســم المشــرع المــدد الزمنيــة اللازمــة لتقــديم طلــب التــرخيص وفحصــها لــدى جهــة 
وإلا اعتبــر ســكوتها بمثابــة  ،الإدارة والقيد الزمني الذي يتعــين علــى الإدارة أن تــرد خلالــه

رفــض ضــمني لطلــب التــرخيص. ولــم يغلــق المشــرع البــاب أمــام مقــدم التــرخيص للــتظلم 
رة بــرفض إصــدار تــرخيص أمــام جهــة إداريــة عليــا (وزيــر الداخليــة مــن قــرار جهــة الإدا

) مــن المرســوم بحكــم تشــريعي ٨باعتبــاره الــرئيس الإداري للمحــافظ). ثــم جــاءت المــادة (
يهــــدف إلــــى حمايــــة الاجتماعــــات باعتبارهــــا محــــلا للمناقشــــات واختلافــــات الــــرأي مــــن 

و وفيـــات فقـــرر حظـــر الاحتـــدام والمشـــاجرات التـــي قـــد يترتـــب عليهـــا إصـــابات جســـيمة أ
) ٩بينمــا تطلبــت المــادة ( ،أثنــاء الاجتماعــات العامــةفــي حمل الأسلحة النارية والبيضاء 

ضرورة الحصــول علــى إذن خــاص فــي حالــة امتــداد قيــام الاجتمــاع إلــى مــا بعــد الســاعة 
  مساء.  ١٢

) إلـــى ضـــرورة وجـــود لجنـــة نظـــام فعليـــة أو ١٠، انتهـــى القـــانون فـــي المـــادة (وأخيـــراً 
هــي المســئولة عــن و بحيــث تكــون مهمتهــا الهيمنــة علــى الاجتمــاع العــام وتنظيمــه  حكميــة

أثنــاء فــي تطبيق القانون أمام الجهات الرسمية وهي من تتخاطب معــه الســلطات العامــة 
قيـــام الاجتمـــاع العـــام. وخـــتم المشـــرع البـــاب الأول بالتأكيـــد علـــى أحقيـــة رجـــال الســـلطة 

ان تلـــك الحـــالات التـــي يحـــق فيهـــا للجهــــات العامـــة بحضـــور الاجتماعـــات العامـــة وببيـــ
  الأمنية المعنية فض الاجتماع العام.

وجـــاء فـــي البـــاب الثـــاني مـــن المرســـوم تنظـــيم للإطـــار القـــانوني لكـــل مـــن التجمعـــات 
) أهـــم القواعـــد القانونيـــة المهيمنـــة علـــى ١٢والمظـــاهرات والمواكـــب. وقـــد أوردت المـــادة (
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 )٤ت بإحالــة مــن شــأنها ســريان أحكــام المــواد (هــذه المفــاهيم الثلاثــة باعتبــار أنهــا جــاء
) مــن البــاب الأول علــى المفــاهيم الثلاثــة ســالفة الــذكر. بينمــا جــاءت ١٠( )٨( )٦( )٥(

) من المرسوم بقــانون بحكــم مماثــل مــن حيــث المبــدأ للحكــم الــوارد فــي المــادة ١٣المادة (
فــي حــدود ذلــك ) الخاصــة بالقيــد الزمنــي لعقــد الاجتمــاع العــام مــع اخــتلاف طفيــف ٩(

القيـــد. وانتهـــى المشـــرع إلـــى الحكـــم القـــانوني بشـــأن حـــالات فـــض المواكـــب والمظـــاهرات 
  ).١١والتجمعات متى قامت حالة من الحالات المشار إليها في المادة (

وفــي البــاب الثالــث مــن المرســوم جــاء المشــرع بتنظــيم متكامــل بخصــوص العقوبــات 
البـــاب الأول والثـــاني مـــن ذات المرســـوم الجزائيـــة الناشـــئة عـــن انتهاكـــات بعـــض أحكـــام 

مــع )٥٤(بقــانون. ويلاحــظ علــى هــذه الجــرائم أن جميعهــا عمديــة وتــدخل فــي عــداد الجــنح
مثـــل قـــانون  )٥٥(عـــدم الإخـــلال بأيـــة عقوبـــة أشـــد مقـــررة بمقتضـــى قـــوانين جزائيـــة أخـــرى

 وقــد ســاوي البــاب )٥٧(أو قــانون أمــن الدولــة بشــأن جــرائم التجمهــر. )٥٦(الأســلحة والــذخيرة
الثالث في العقوبات مساواة مطلقة بين مخالفات الباب الأول والباب الثاني باســتثناء مــا 

                                      

) بإصدار قانون الجزاء على أن "الجنح هي ١٩٦٠لسنة ( )١٦) من القانون رقم (٥تنص المادة (   )٥٤(
 الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين."

"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في  ه) من المرسوم على أن١٥تنص المادة (   )٥٥(
  يعاقب على الجرائم التالية بالعقوبات المقررة لها." قانون الجزاء أو أي قانون آخر

لمزيد من الشرح حول أحكام هذا   –بشأن الأسلحة والذخائر  ١٩٩١لسنة  ١٣انظر القانون رقم    )٥٦(
جرائم الأسلحة والذخائر والمفرقعات في القانون الكويتي وفقا  –القانون راجع د. إبراهيم إبراهيم الغماز 

منشورات مكتبة  – ١٩٩٦الطبعة الأولى  –لقا عليه بآراء الفقه وأحكام القضاء لآخر التعديلات مع
  ذات السلاسل. 

) بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم ١٩٧٠) لسنة (٣١) من القانون رقم (٣٤قررت المادة (   )٥٧(
) أن "كل من اشترك في تجمهر في مكان عام، مؤلف من خمسة أشخاص على ١٩٦٠) لسنة (١٦(

هرا بعد صدور أمر رجال مل، الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الإخلال بالأمن العام وبقي متجالأق
السلطة العامة بالانصراف، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو 

 ين..."  تبإحدى هاتين العقوب
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) الخاصــــة ٩جــــاء مــــن تــــأثيم قــــانوني بشــــأن مخالفــــة القيــــد الزمنــــي الــــوارد فــــي المــــادة (
بالاجتماعــات العامــة والــذي يقضــي بضــرورة الحصــول علــى إذن خــاص مــن المحــافظ 

ة الثانيـــة عشـــرة مســـاء، بينمـــا لـــم يتنـــاول المشـــرع لامتـــداد الاجتمـــاع إلـــى مـــا بعـــد الســـاع
) الخاصـــة بالقيــد الزمنـــي للمواكـــب والمظــاهرات والتجمعـــات بالتـــأثيم ١٣مخالفــة المـــادة (

  )٥٨(القانوني.

وتحديدا للتساؤل الرئيســي الــذي أثــار جــدلا حــول التفرقــة بــين مفهــوم الاجتمــاع العــام 
دون  ة عنــهجابــالإكــن الوصــول إلــى ومفهــوم التجمــع، فهــذا التســاؤل بــلا أدنــى شــك لا يم

الرجوع إلى النصوص التشريعية ومحاولة معرفة الغايــات التشــريعية مــن ورائهــا بــدلا مــن 
الركـــون إلـــى المعنـــى اللغـــوي والاكتفـــاء بـــه. وباســـتقراء النصـــوص الـــواردة فـــي المرســـوم 

ى بقـــانون بشـــأن الاجتماعـــات العامـــة والتجمعـــات، نجـــد أنـــه لـــم يتـــبن تعريفـــا للتجمـــع علـــ
بشـــأن الاجتماعـــات  ١٩٦٣لســـنة  ١٣غـــرار مـــا جـــاء بالمـــذكرة الإيضـــاحية للقـــانون رقـــم 

والتجمعات والمواكب والمظاهرات الملغى بموجب المرسوم بقــانون تعريفــا للتجمــع بقولهــا 
أما التجمع فهو جمــع مــن النــاس يقــف بمكــان فــي الطــرق أو الميــادين العامــة ســواءً  "...

  ..."       لم يلقَ  أمام لقي عليه كلام في موضوع عأأ

وقد انتهى المشــرع إلــى تعريــف الاجتمــاع العــام فــي المــادة الأولــى مــن المرســوم بأنــه 
"...كـــل اجتمـــاع يحضـــره أو يســـتطيع حضـــوره عشـــرون شخصـــا علـــى الأقـــل للكـــلام أو 
لمناقشة موضوع أو موضوعات عامة أو أمور أو مطالبات تتعلق بفئات معينــة." وبنــاء 

ف نخلــص إلــى أن المشــرع فــي بيــان مفهــوم الاجتمــاع العــام اســتند إلــى علــى هــذا التعريــ

                                      

ز قيام المواكب أو المظاهرات أو التجمعات ) من المرسوم بقانون على أن "لا يجو ١٣تنص المادة (   )٥٨(
  ولا يجوز استمرارها بعد غروب الشمس إلا بإذن خاص من المحافظ."  ،قبل الساعة الثامنة صباحاً 



   ]ق الأفراد في الاجتماع بين الإباحة والحظر التشريعيح[
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) عنصــر العــدد الــذي تعلــق بعــدد الأشــخاص الــذين يمكــنهم حضــور ١عنصــرين همــا (
ــــق بموضــــوع الاجتمــــاع بحيــــث يكــــون ذا ٢الاجتمــــاع. ( ) عنصــــر الموضــــوع وهــــو يتعل

لــك، نــرى موضوع محدد يهــم الحاضــرين أيــا كانــت طبيعــة ذلــك الموضــوع. وبنــاء علــى ذ
أن الاجتماع العام ما هو إلا تجمع باعتبار أن كليهمــا يعــد تجمعــا بشــريا ثابتــا فــي رقعــة 
جغرافيـــة محـــددة مـــع الفـــوارق التشـــريعية الطفيفـــة التـــي سنشـــير إليهـــا بعـــد بيـــان مبـــررات 

  توحيد مفهومي الاجتماع العام والتجمع والتي تتمثل في الآتي:

وهــي أن  ،ستور الكــويتي واضــحة فــي تقريــر حقيقــةجاءت المذكرة التفسيرية للد :أولاً 
حيــث قــررت المــذكرة ســالفة  ؛التجمــع مــا هــو إلا صــورة مــن صــور الاجتماعــات العامــة

 مكانـــت فـــي صـــورتها المعتـــادة فـــي مكـــان معـــين أأالاجتماعـــات العامـــة ســـواء  أن الـــذكر 
ميــدان  تجمعات يتلاقى فيها الناس فيأو أخذت صورة مواكب تسير في الطريق العام، 

  عام مثلاً..."

) لســـنة ٦٥مـــن خـــلال النظـــر إلـــى الإطـــار التنظيمـــي للمرســـوم بقـــانون رقـــم ( :ثانيـــاً 
) بشــأن الاجتماعــات العامــة والتجمعــات نجــد أنــه جــاء بتنظــيم قــائم علــى تقســيم ١٩٧٩(

متواز على بــابين أولهمــا عنــي بتحديــد الأحكــام القانونيــة للاجتماعــات العامــة ومــا يــدخل 
كــان هــذا المكــان عامــا أفــي مكــان إقامــة الاجتمــاع ســواء  لتــي تفتــرض ثباتــاً في حكمهــا وا

بينمـــــا انصـــــب التركيـــــز فـــــي البـــــاب الثـــــاني علـــــى التجمعـــــات والمواكـــــب  )٥٩(،خاصـــــاً  مأ
كمــا أن بعضــها  ،والمظاهرات التي لا يتصور إلا أن تقع في الطرق أو الميــادين العامــة

                                      

) من المرسوم ضرورة ذكر مكان وزمان الاجتماع في طلب الترخيص المقدم لجهة ٥تطلبت المادة (   )٥٩(
ة التي يتعين اتباعها في حالة الرغبة في إقامة الاجتماع في وأشارت إلى الإجراءات القانوني ،الإدارة

 مقر شخص اعتباري. 
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  )٦٠(.رض متحركاً والبعض الآخر يفت ثابتاً  بشرياً  يفترض حشداً 

) مــن المرســوم بقــانون مفصــحة بشــكل واضــح عــن تماثــل ١٢جــاءت المــادة ( :ثالثــاً 
الأحكام القانونية التي تسري على الاجتماع العام والتجمع، فقررت ســريان أحكــام المــواد 

مــــن البــــاب الأول علــــى التجمعــــات والمواكــــب والمظــــاهرات. وهــــذا  ١٠و ٨و ٦و ٥و ٤
بعــض خصــائص الاجتمــاع العــام ومنهــا كــون التجمــع عبــارة  اً التماثل جعل التجمع كاســب

ويتعـــين أن  )٦٢(ويـــتم تحققـــه بنـــاء علـــى دعـــوة)٦١(عـــن اجتمـــاع مـــنظم تـــديره لجنـــة منظمـــة
أمــا مــن حيــث كــون  )٦٣(يســبقها عمليــة الحصــول علــى تــرخيص مــن الجهــات الرســمية.

ن ليحــدث لــولا الموضوع محددا، فلا ريب أن التجمع أو الاجتماع العام أيا منهمــا مــا كــا
 مكانــت هــذه الظــروف سياســية أأأن ظروفا اســتجدت فــدعت إلــى تكــون أي منهمــا ســواء 

الأمــر الــذي يجعــل مــن المفتــرض أن يكــون لكــل مــن  ،دوليــة ماجتماعيــة أ ماقتصــادية أ
  يشكل محلا للنقاش.  محدداً  الاجتماع العام أو التجمع موضوعاً 

ثالــث مــن المرســوم ومــا تضــمنه مــن مــا جــاء مــن نظــام عقــابي فــي البــاب ال: رابعــاً 
مســاواة تامــة فــي العقــاب بــين الاجتمــاع العــام والتجمــع لــه دلالــة واضــحة باشــتراك كــلا 
المفهومين بذات الخطورة الإجرامية بما من شأنها التوصــل إلــى أن كــلا المفهــومين يــدل 

مــن على ذات السلوك الإجرامي. ورغم ما يــربط مفهــوم الاجتمــاع العــام ومفهــوم التجمــع 
                                      

من هذا القانون على  ١٠و٨و٦و٥و٤"تسري أحكام المواد أن ) من المرسوم ١٢قررت المادة (   )٦٠(
 في الشوارع والميادين العامة." التي تقام أو تسيرالمواكب والمظاهرات والتجمعات 

) من المرسوم أنه "يجب أن يكون لكل اجتماع عام لجنة نظام مؤلفة من رئيس ١٠قررت المادة (    )٦١(
 وعضوين على الأقل..." 

"يجب أن يذكر في كل دعوة توجه لحضور  ه) من المرسوم بقانون على أن٥/٤نصت المادة (   )٦٢(
  اجتماع عام أو إعلان أو نشرة عنه الغرض منه وأسماء منظميه..." 

) من المرسوم بالقانون على ضرورة الحصول على ترخيص قبل عقد أي اجتماع ٤نصت المادة (    )٦٣(
  عام. 
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    جامعة الإمارات العربية المتحدة]جامعة الإمارات العربية المتحدة]جامعة الإمارات العربية المتحدة]جامعة الإمارات العربية المتحدة]    ––––[كلية القانون [كلية القانون [كلية القانون [كلية القانون                                                                                                                     [مجلة الشريعة والقانون][مجلة الشريعة والقانون][مجلة الشريعة والقانون][مجلة الشريعة والقانون]  ٥٨

 

بــل جــاء بــبعض الفــوارق  ،إلا أن المشرع لم يترك هذا الاشتراك مطلقاً  ،عناصر مشتركة
  حتى لا يحدث ازدواج تجريمي وتشريعي بلا مبرر.

لهــذا الازدواج، فقــد ميــز المشــرع بــين التجمــع والاجتمــاع العــام فــي مســألتين  ومنعــاً 
تصــور أن يقـــوم إلا ) العنصـــر العــددي. فــالتجمع لا ي٢) العنصــر المكــاني. (١وهمــا: (

على الطريق أو الميدان العام بخلاف الاجتماع العــام الــذي مــن المتصــور أن يــنظم فــي 
وإلا عــد  ،بشرط ألا يكون في طريق أو ميــدان عــام عاماً  مأ كان خاصاً أأي مكان سواء 

تجمعــا هــذا مــن جهــة. أمــا مــن جهــة أخــرى، فالاجتمــاع العــام قــد يقــوم بحضــور عشــرين 
بمكنة حضور هذا العدد وهي مسألة قد يســتدل عليهــا بعــدد الــدعوات أو  ،شخصا فأكثر

التي وجهت أو مساحة المكان المخصص لــه الاجتمــاع العــام، بينمــا التجمــع لا يتصــور 
 )٦٤(أن تقــوم لــه قائمــة إلا بحضــور فعلــي مكـــون مــن عــدد يزيــد علــى عشــرين شخصـــا.

لتجمعــات بينمــا أباحهــا أخيرا، يلاحظ أن المشرع قد حظر مشــاركة غيــر المــواطنين فــي ا
  )٦٥(في الاجتماعات العامة.

وفــي ســبيل محاولــة الوصــول إلــى معيــار للتفرقــة بــين الاجتمــاع العــام والتجمــع، يــرى 
جانــب مــن الفقــه أن معيــار التفرقــة بــين الاجتمــاع العــام والتجمــع العــام يتمثــل فــي مكــان 

بــين الاجتمــاع العــام لذلك يخلص هذا الرأي إلى أن "الفرق الأساسي  ؛وقوع ذلك التجمع
العامـــة مكانهـــا معـــين ومحـــدد ويبـــدو لـــه خصوصـــية  توالتجمـــع هـــو المكـــان فالاجتماعـــا

                                      

تبنى المشرع الكويتي نصابا أقل في جريمة التجمهر حيث اكتفى بعدد خمسة أشخاص فأكثر للقول    )٦٤(
جرائم الاجتماعات العامة والتجمعات  –بتوافر جريمة التجمهر. انظر د. إبراهيم إبراهيم الغماز 

بحث منشور في مجلة المحامي الصادرة عن جمعية المحامين  –جمهر في التشريع الكويتي والت
 وما بعدها.  ٦٣ص –) ١٩٨٤العدد (أكتوبر/نوفمبر/ديسمبر  –الكويتية 

) من المرسوم على أن "يحظر اشتراك غير المواطنين في المواكب والمظاهرات ١٢/٢نصت المادة (   )٦٥(
 والتجمعات."
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أكثر من الميدان العام الذي صاحب تعريف التجمعات." وبنــاء علــى هــذا المعيــار، فــإن 
"الاجتماع العام ...الــذي يقــع فــي الأمــاكن الخاصــة غيــر العامــة بمعنــى أن يكــون داخــل 

أمــا مــا يعنيــه  .ي نص الدستور على حرمتهاتالشاليهات أو الصالات وال أحد المنازل أو
أو أمــاكن عامــة معــدة لغيــر المشــرع بـــ"التجمع العــام" فهــو الــذي يكــون فــي ميــدان عــام 

    )٦٦(..."غرض التجمع

ولا نؤيد ما ذهب إليه هذا الجانــب مــن الفقــه باعتبــار أننــا لا نعلــم بمصــدر المعلومــة 
عقــد فــي مكــان عــام؟ فــإذا كــان مصــدر هــذه المعلومــة هــو تفســير القائلــة بــأن التجمــع ين

نصـــوص المرســـوم، فإنـــه مـــن المعلـــوم أن النصـــوص الجزائيـــة المتعلقـــة بـــالتجريم تفســـر 
بشكل ضيق ولا يضاف إليهــا أو يقــاس عليهــا. أضــف إلــى ذلــك، أن مــن المســلم بــه فــي 

 )٦٧(مــن مفهــوم الميــدانفقه القانون الإجرائي الجزائــي أن مفهــوم المكــان العــام يعــد أوســع 
أو الطريق العام. والمكان العام يمتد ليشــمل الأمــاكن التــي يبــاح لجمهــور النــاس دخولهــا 

كان بشــرط مثــل دفــع رســوم، وقــد تكــون  مكان ذلك بغير شروط أأفيها بغير تمييز سواء 
ـــل  أمـــاكن عامـــة بطبيعتهـــا مثـــل الشـــوارع والمقـــابر والحـــدائق العامـــة أو بالتخصـــيص مث

    )٦٨(والمقاهي ودور السينما.الأسواق 

                                      

دراسة قانونية بعنوان "الاستجواب المقدم لسمو رئيس الوزراء لا يتفق مع الدستور  –الصالح د. هشام    )٦٦(
العدد  –منشورة في جريدة الوطن الكويتية  –ولا المبادئ التي قررتها المحكمة الدستورية " 

  .٢٤ص – ١٠/١٢/٢٠١٠هـ الموافق  ١٤٣٢محرم  ١٣الأحد  – ٤٩السنة  – ١٢٥٦١/٧٠٠٧
غة جمعه ميادين والمقصود به لغة "تلك الفسحة أو المساحة الشاسعة من الأرض للرياضة الميدان ل   )٦٧(

 .   ٥٨٣ص –أو لسباق الخيل أو لعبها." انظر المعجم الوجيز 

"دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة في  –شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية  –د. كامل السعيد    )٦٨(
دار الثقافة  – ٢٠٠٨الطبعة الأولى / الإصدار الثاني  –سورية وغيرها القوانين الأردنية والمصرية وال

  .٤٠٤ص –للنشر والتوزيع 
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ويؤخــــذ علــــى المشــــرع الكــــويتي اســــتخدام بعــــض الألفــــاظ غيــــر المعروفــــة للمجتمــــع 
لغــة التخاطــب أو نظــم تخطــيط المــدن مثــل لفــظ الميــدان العــام. ويبــدو  وذلك فيالكويتي 

أن لفــظ "الميــادين العامــة" لفــظ مســتخلص مــن نصــوص قــوانين جمهوريــة مصــر العربيــة 
إلا  ،أن هذه القوانين تعتبــر الأصــل التشــريعي لمجمــوع القــوانين الكويتيــةالشقيقة باعتبار 

أنــه علــى الأرجــح أن القضــاء الكــويتي ســيتوجه نحــو تفســير هــذا اللفــظ علــى نحــو يشــمل 
  الساحات المعروفة في التاريخ الكويتي كساحة العلم أو الإرادة وساحة الصفاة...إلخ.        

لعامـــة"، يطـــرح الـــرأي الفقهـــي ســـالف الـــذكر تســـاؤلا علـــى مفـــردة "الأمـــاكن ا تأسيســـاً و 
ـــازل ضـــمن  هامـــا يتمثـــل فـــي مـــدى اعتبـــار "امتـــداد الســـاحات الترابيـــة الواقعـــة أمـــام المن
ملحقـــات المنــــزل والديوانيـــة؟" وإن كنـــا نـــرى أن التســـاؤل الأهـــم هـــو "هـــل هـــذه الســـاحات 

لجانــب مــن الفقــه تعتبر ميادين عامة أو جزءا من طريق عام؟" على أية حال يرى هــذا ا
أن "تلــك الســـاحات تعـــد أمـــاكن عامـــة غيـــر معــدة لغـــرض التجمـــع وغيـــر محميـــة بحرمـــة 

وهــي مــن أمــلاك الدولــة المخصصــة لتقــديم  ،وقانونيــاً  المسكن المنصوص عليها دستورياً 
الخــدمات العامــة للقــاطنين فــي المنطقــة." وممــا لا خــلاف فيــه أن هــذا التفســير يتنــاقض 

ن التواجــد البشــري المنعقــد أمــام أ) مــن المرســوم التــي اعتبــرت ٣مــع مــا قررتــه المــادة (
  الديوانية بمثابة اجتماع عام لا تجمع إذا ما توافرت شروط معينة. 

ومــا يؤيــد وجهــة نظرنــا مــن أن مــا يعقــد مــن تجمــع بشــري أمــام المنــازل يــدخل فــي 
بســببها  مفهــوم الاجتمــاع العــام ولــيس التجمــع هــو أن الواقعــة محــل الاتهــام التــي قــررت

المحكمــة الدســتورية عــدم دســتورية النصــوص المتعلقــة بالاجتمــاع العــام هــي عبــارة عــن 
نــــدوة عامــــة أقيمــــت أمــــام منـــــزل أحــــد المتهمــــين (الحديقــــة الخارجيــــة الملاصــــقة لمبنــــى 
المنـــزل). فقــررت جهــة الادعــاء (الإدارة العامــة للتحقيقــات بــوزارة الداخليــة) تكييفهــا علــى 



   ]غازي عبيد العياشأ.مشاري خليفة العيفان و د.  [
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وقد أيدت محكمة الجــنح ذلــك التكييــف وبنــاء عليــه تــم إحالــة  ،تجمع أنها اجتماع عام لا
هــذا الــنص (نــص الاجتمــاع العــام ومــا ارتــبط بــه) إلــى المحكمــة الدســتورية لتقريــر مــدى 

 ؛)٦٩(دســتوريته. ونــرى أن قضــاء المحكمــة الدســتورية بشــأن تكييــف الواقعــة يحــوز حجيــة
فـــــي الـــــدفع بعـــــدم  )٧٠(لحةلأنــــه أمـــــر لا محـــــال مـــــن تقريـــــر صـــــحته لتقريــــر قيـــــام المصـــــ

  وإلا تعين عليها القضاء بعدم قبول الدفع لانتفاء المصلحة.  ،الدستورية

وخلاصــة القــول أننــا مــع المعيــار مــن حيــث المبــدأ بحيــث يكــون معيــار التفرقــة بــين 
الاجتمــاع والتجمــع يكمــن فــي المكــان، ولكــن نعتقــد بــأن مفهــوم التجمــع لا يمكــن تحديــده 

الاجتمــاع العــام. وبنــاء علــى ذلــك، كــل مــا يــدخل فــي مفهــوم  بمعــزل عــن تحديــد مفهــوم
ي قضــت المحكمــة الدســتورية بعــدم ذالاجتمــاع العــام الــوارد تنظيمــه فــي البــاب الأول والــ

دستوريته يخرج عن مفهوم التجمع الــوارد تنظيمــه فــي البــاب الثــاني مــن المرســوم بقــانون 
ســاري المفعــول علــى النحــو  زاليــوالخــاص بالتجمعــات والمواكــب والمظــاهرات والــذي لا

المبــين أعــلاه. وفــي نهايــة هــذا المطلــب يبقــى تســاؤل فــي غايــة الأهميــة يلــوح فــي أفــق 
مستقبل الباب الثاني من المرسوم، ويتعلق هذا التساؤل بمدى دستورية التنظــيم القــانوني 

                                      

قضت المحكمة الدستورية بأن تكييف الواقعة أمر تستقل في تقريره محكمة الموضوع ما دام قضاؤها    )٦٩(
ي مجلة منشور ف ١٦/١/٢٠٠٠دستوري الصادر بتاريخ  ١٢/٢٠٠٠سائغا. انظر الحكم بالطعن رقم 

حتى  ٨/٣/١٩٩٧الأحكام الدستورية في الفترة من  –لمحكمة الدستورية الصادرة عن وزارة العدل 
 – ١٦/٦/٢٠٠١حتى  ٢٢/٣/١٩٩٦وأحكام لجنة فحص الطعون في الفترة من  ٣١/١٢/٢٠٠٢

 . ١٨١ص 

شرط قضت المحكمة الدستورية ولجنة فحص الطعن الدستورية في أكثر من مناسبة بأن توافر     )٧٠(
المصلحة لقبول الدفع بعدم الدستورية يقتضي أن تكون النصوص القانونية محل الدفع لازمة 

دستوري الصادر  ٧/٢٠٠١وضرورية للفصل في الدعوى الموضوعية. انظر الحكم بالطعن رقم 
 ٢٠/١/٢٠٠١دستوري الصادر بتاريخ  ١٣/٢٠٠١، انظر الحكم بالطعن رقم ٢٩/١٢/٢٠٠١بتاريخ 

الأحكام الدستورية في الفترة من  –ة المحكمة الدستورية الصادرة عن وزارة العدل منشور في مجل
حتى  ٢٢/٣/١٩٩٦وأحكام لجنة فحص الطعون في الفترة من  ٣١/١٢/٢٠٠٢حتى  ٨/٣/١٩٩٧

  . ٤٥٣، ٢٠٤ص  – ١٦/٦/٢٠٠١
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  -الخاص بالتجمعــات والمواكــب والمظــاهرات  –الوارد في الباب الثاني للمرسوم بقانون 
فــي ظــل المؤشــرات التــي أرســتها المحكمــة الدســتورية وبنــاء عليهــا قــررت عــدم دســتورية 

  الباب الأول من هذا المرسوم وهذا التساؤل سيكون محور البحث في مبحثه الثاني.
 المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

        اتجاه القضاء الدستوري الكويتي اتجاه القضاء الدستوري الكويتي اتجاه القضاء الدستوري الكويتي اتجاه القضاء الدستوري الكويتي 

        في رسم نطاق حماية حق الاجتماعفي رسم نطاق حماية حق الاجتماعفي رسم نطاق حماية حق الاجتماعفي رسم نطاق حماية حق الاجتماع

اتجاهاتهــا فــي معالجــة الموضــوعات التــي تعــرض تعتبر أحكــام المحكمــة الدســتورية و 
وفـــي دراســــتنا لهـــذا المبحــــث الـــذي يتنــــاول  مـــن إنشــــائها.  الأســــاسعليهـــا هــــي الهـــدف 

اتجاهــــات المحكمــــة الدســــتورية فــــي حمايــــة حــــق الاجتمــــاع مــــن خــــلال حكــــم المحكمــــة 
نقسم هذا المبحث إلــى مطلبــين: نتنــاول فــي (المطلــب الأول) مؤشــرات  ،موضوع البحث

ية الضـــوابط القانونيـــة لحـــق الاجتمـــاع طبقـــا لنصـــوص الدســـتور واتجـــاه المحكمـــة دســـتور 
وفــي (المطلــب الثــاني) نتنــاول مســتقبل البــاب الثــاني مــن المرســوم  الدســتورية فــي ذلــك.

) علــى ضــوء اتجاهــات المحكمــة الدســتورية فــي حمايــة ١٩٧٩) لســنة (٦٥بقــانون رقــم (
    ى عدم دستوريته.حق الاجتماع والذي يمكن من خلاله الوصول إل

        المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول

        القانونية لحق الاجتماعالقانونية لحق الاجتماعالقانونية لحق الاجتماعالقانونية لحق الاجتماع            مؤشرات دستورية الضوابطمؤشرات دستورية الضوابطمؤشرات دستورية الضوابطمؤشرات دستورية الضوابط

لقــد أرســت المحكمــة الدســتورية فــي حكمهــا بإلغــاء البــاب الأول مــن المرســوم بقــانون 
، فيها ممارســة الأفــراد حــق الاجتمــاع) عدة مبادئ مهمة تحمي ١٩٧٩) لسنة (٦٥رقم (

راد بممارســة حقهــم بالاجتمــاع العــام أو الخــاص كما تطرقت لعدة ضوابط علــى حــق الأفــ
. وقــد جــاء لهــذا الحــقوبــذلك تكــون المحكمــة الدســتورية قــررت عــدة ضــمانات وضــوابط 
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) من الدستور والمذكرة التفسيرية ومــا قررتــه ٤٤نص المادة ( إلىاتجاه المحكمة مستندا 
  من سوابق قضائية تضمنت بعض المبادئ المهمة. 

حريـــة و ء أن نشـــير إلـــى أن ممارســـة الحريـــات بشـــكل عـــام ومـــن المهـــم بـــادئ ذي بـــد
القانونيــــة التــــي بمقتضــــاها و الاجتمــــاع بشــــكل خــــاص تكــــون بتــــوافر الحمايــــة الدســــتورية 

وإلا ظلـــت مجـــرد  ،يســـتطيع الفـــرد أو الجماعـــة ممارســـة هـــذه الحريـــة فـــي الواقـــع العملـــي
د أن يمــارس فــلا يســتطيع الفــر  ،قــوانين ونصــوص تشــريعية نظريــة لا فائــدة مــن وجودهــا

حرية الاجتماع أو أية حرية أخرى إلا إذا كانت شــروط وضــمانات ممارســة هــذه الحريــة 
  )٧١(موجودة فعلاً.

وتمكــين الفــرد مـــن ممارســة حقـــه بالاجتمــاع يتقـــرر عــادة بنصـــوص دســتورية تضـــع 
الخطوط العريضة لحمايــة هــذا الحــق وممارســته دون قيــود قــد تــؤدي إلــى حرمــان الأفــراد 

إلا إذا كـــان هـــذا الاجتمـــاع قـــد يســـمح بارتكـــاب  ،تمـــاع العـــام أو الخـــاصمـــن حريـــة الاج
) مـــن الدســـتور ٤٤وبـــذلك نـــص المشـــرع فـــي المـــادة ( ،جريمـــة أو تـــآمر يحظـــره القـــانون

                                      

) من الدستور ١٨١إلا أنه طبقا لنظرية الظروف الاستثنائية (كالحالة المنصوص عليها في المادة (   )٧١(
الكويتي والمتعلقة بإعلان الأحكام العرفية والتي تبيح تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور باستثناء 
(تعطيل انعقاد المجلس أو المساس بحصانة أعضائه)، فإنه يجوز للسلطة التنفيذية وفقا لنص المادة 

لة الضرورة يحددها ) إعلان الحكم العرفي بمرسوم تحت رقابة مجلس الأمة وفي حا٦٩(
)وبعض الضوابط الأخرى في هذه المادة. فالحكم العرفي وجد من ١٩٦٧لسنة  ٢٢القانون(قانون رقم 

أجل مواجهة بعض الظروف الاستثنائية والضرورية مثل حالة الحرب أو اضطرابات تهدد أمن 
عي في أغلب المجتمع ، فمن هنا أجاز المشرع الدستوري تعطيل بعض أحكام الدستور مما يستد

الأحيان تعليق بعض الضمانات الدستورية لحقوق الأفراد وحرياتهم مثل حق الاجتماع أو أي حق 
) ١٩٦٧آخر. والجدير بالذكر أنه لم تعلن حالة الأحكام العرفية في الكويت إلا مرتين فقط في يونيو (

دولة الكويت. أ. تركي ) بعد تحرير ١٩٩١عند العدوان الإسرائيلي على الدول العربية وفي مارس (
سطام المطيري أ. سحر الرفاعي، مبادئ القانون الدستوري والسلطات العامة في النظام الدستوري 

  ). ٢٠٠٥(٢١٣الكويتي، 
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، ولا يجــوز مــاع دون حاجــة لإذن أو إخطــار ســابقالكويتي علــى أن " للأفــراد حــق الاجت
المواكــب و جتماعــات العامــة لأحــد مــن قــوات الأمــن حضــور اجتماعــاتهم الخاصــة . والا

الأوضــاع التــي يبينهــا القــانون علــى أن تكــون أغــراض و التجمعــات مباحــة وفقــاً للشــروط و 
  الآداب." تنافيالاجتماع ووسائله سلمية ولا 

ويتضح من نص المادة المشار إليها، أن المشرع الدستوري لم يضع قيدا على حــق 
ظــيم هــذه الحقــوق بــأن يشــترط مــثلاً فــلا يســتطيع المشــرع العــادي تن ،الاجتمــاع الخــاص

كمــا لا يجــوز للســلطة التنفيذيــة تقييــد هــذا الحــق أو  ،الإذن أو التــرخيص بهــذا الاجتمــاع
قريــب أو  فــي مكــانكأن تحضر الشــرطة أو قــوات الأمــن  ،التدخل فيه بأية طريقة كانت

  فسهم. إلا إذا تمت الاستعانة بهم من قبل الأفراد أن ،بعيد عن مكان الاجتماع الخاص

دون تلــك  الســلميةولا ريب في أن المشرع قصد هنا الاجتماعات الخاصة بصــورتها 
الاجتماعات التي يكــون القصــد منهــا ارتكــاب جريمــة أو أي تــآمر يحظــره القــانون أو أي 

مخالفــة  بقيــدإيذاء للآخرين، والحاصل أن الحريــة فــي الاجتمــاع الخــاص غيــر مقيــدة إلا 
سابقاً . والسبب واضــح وجلــي  إليهاكرة التفسيرية كما أشرنا حسب ما ذكرته المذ القانون

الاجتمــاع الخــاص دون إذن ســابق وذلــك لتعلقهــا  وهــو تمكــين الأفــراد مــن ممارســة حريــة
هــا مــن الحريــات الشخصــية للأفــراد بالخصوصية أي حرمة حيــاتهم الخاصــة ولا يخفــى أن

  التي يجب احترامها وعدم تقيدها إلا بوجود ما يبررها.

قــول المحكمــة فــي ذلــك "كــان الدســتور قــد كفــل للأفــراد حريــاتهم فــي الاجتماعــات وت
ــــك دون  الخاصــــة دون أن يخضــــعها لأي تنظــــيم لتعلقهــــا بحريــــة حيــــاتهم الخاصــــة، وذل
حاجة لهم إلى إذن ســابق أو إشــعار أيــة جهــة بهــا مقــدماً، ولا يجــوز لقــوات الأمــن إقحــام 
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ر متعلقـــاً بارتكــــاب جريمـــة مــــن الجــــرائم نفســـها فــــي هـــذه الاجتماعــــات إلا إذا كـــان الأمــــ
    )٧٢(المعاقب عليها قانوناً جرى الإبلاغ عنها."

ليؤكـــد مقصـــد أمـــا بخصـــوص الاجتمـــاع العـــام فقـــد جـــاء حكـــم المحكمـــة الدســـتورية، 
) والمذكرة التفسيرية فــي شــرحها ٤٤وغاية المشرع الدستوري طبقاً لما ورد بنص المادة (

فهــذا المبــدأ يعــد  ،فــي هــذه الاجتماعــات هــو الإباحــة أن الأصــل وتفســيرها للمــادة، علــى
 ،الســلطات العامــةجميــع أهم الضمانات الحقيقية للأفراد في مواجهــة المشــرع العــادي أو 

فــــإن كــــان تــــدخل هــــذه الســــلطات واجبــــا فإنــــه يجــــب عليهــــا الالتــــزام بحــــدود هــــذا المبــــدأ 
لأدنــى للقواعــد الأعلــى منهــا هذه الحدود التي يقررها احتــرام القواعــد القانونيــة ا ،احترامهو 

  )٧٣(وعلى قمة هذه القواعد الدستور الذي يقرر الحريات. ،في المرتبة

ـــا هـــذا نســـتنتج عـــدة ضـــمانات دســـتورية لممارســـة حـــق الاجتمـــاع  ومـــن خـــلال بحثن
اتجاهـــات المحكمـــة الدســـتورية فـــي هـــذا الشـــأن، و مستخلصـــة مـــن النصـــوص الدســـتورية 

ـــــة هـــــذه الضـــــمانات بكونهـــــا ا ـــــود وتبـــــرز أهمي ـــــك القي ـــــه تل ـــــذي يســـــتخلص من لأســـــاس ال
لـــذلك  ؛علـــى ســـلطة المشـــرع أو جهـــة الإدارة فـــي تنظـــيم ممارســـة حـــق الاجتمـــاع الـــواردة

) الأصــل فــي ممارســة حــق ١تتجلــى هــذه الضــمانات فــي ضــمانتين أساســيتين وهمــا: (
  ) حق الاجتماع يعتبر حقا طبيعيا أصيلا.  ٢الاجتماع الإباحة. (

ل في ممارسة حق الاجتماع العام الإباحة، تقول المحكمــة تقريرا لضمانة أن الأصو 
"... أمــــا بالنســــبة للاجتماعــــات العامــــة فقــــد أباحهــــا الدســــتور وفقــــاً للشــــروط  الدســــتورية

وتكــون  ةعلى أن تكون أغراض الاجتماع ووســائله ســلمي ،الأوضاع التي يبينها القانونو 

                                      

 ص (هـ).   –مرجع سابق  –انظر حكم المحكمة الدستورية     )٧٢(

 ). ٢٠٠٢(٤٥١د. أفكار عبد الرزاق، حرية الاجتماع،    )٧٣(
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ام بمراعــاة الحفــاظ علــى النظــام ممارســة هــذا الحــق فــي إطــار التــزام الأفــراد بــواجبهم العــ
) لأنــه قــد عهــد ٤٩الآداب العامــة علــى النحــو الــذي يتطلبــه الدســتور فــي المــادة (و العــام 

إلا أنـــه ينبغــــي ألا  ،الدســـتور جانـــب التنظـــيم فـــي شـــأن هــــذه الاجتماعـــات إلـــى القـــانون
ابط الضــو و أن يلتــزم بالحــدود و يتضمن هذا التنظيم الإخلال بهذا الحق أو الانتقاص منه 

أو تعطيـــل جـــوهره أو  ،فـــإن جـــاوزه إلـــى حـــد إهـــدار الحـــق ،التـــي نـــص عليهـــا الدســـتور
تجريده من خصائصه أو تقييد آثاره أو الخروج عن الحدود والضوابط التــي نــص عليهــا 

  )٧٤(مخالفاً للدستور." –فيما تجاوز فيه دائرة التنظيم  –القانون و الدستور 

يتعـــدى حـــدوده  يم القـــانوني يجـــب ألا أن التنظـــ -بوضـــوح  -وبـــذلك تقـــرر المحكمـــة
ليصل إلى مرحلة تقييد هــذا الحــق بقيــود يكــون معهــا التنظــيم قــد خــرج مــن دائــرة الحقيقــة 

الأصــل إلــى و  –ليتعــدى علــى الدســتور بالتشــدد بالضــوابط فيقلــب الاســتثناء إلــى أصــل 
طلبـــه كـــأن يوجـــب القـــانون الإذن الســـابق بالموافقـــة علـــى الاجتمـــاع وهـــذا مـــا ت ،اســـتثناء

) مــن ٤) محــل النقــاش .فــنص المــادة (١٩٧٩) لســنة (٦٥بالفعــل المرســوم بقــانون رقــم (
المرسوم بقانون يقرر أنه لا يجــوز عقــد أي اجتمــاع عــام إلا بنــاء علــى تــرخيص أو إذن 

لـــذلك اتجهـــت المحكمـــة إلـــى القـــول بـــأن هـــذا  ،إلا جـــاز منعـــه أو رفضـــهو مـــن المحـــافظ 
  الاستثناء هو الإباحة.و م هو المنع النص جعل الأصل في الاجتماع العا

"... وجعل هذا الــنص الأصــل فــى الاجتماعــات العامــة هــو المنــع،   فتقول المحكمة
وأقام هذا الاستثناء على أساس واحد هو سلطة الإدارة المطلقــة حيــال  ،والإباحة استثناء

رية وبنــاء علــى مــا ســبق تــذهب المحكمــة الدســتو  )٧٥(هــذه الاجتماعــات دون حــد تلتزمــه."
إلى أن حرية الاجتماع لا يجوز تقييدها أو الانتقاص منها إلا فــي الحــدود التــي لا تنــال 

                                      

 ص (هـ).   –مرجع سابق  –الدستورية  حكم المحكمة   )٧٤(

  ص (هـ).   –مرجع سابق  –انظر حكم المحكمة الدستورية    )٧٥(



   ]غازي عبيد العياشأ.مشاري خليفة العيفان و د.  [
 

 

 

  ٦٧    ]]]]٢٠١٣٢٠١٣٢٠١٣٢٠١٣إبريلإبريلإبريلإبريل    ١٤٣٤١٤٣٤١٤٣٤١٤٣٤الآخرةالآخرةالآخرةالآخرة    جمادىجمادىجمادىجمادى    ----والخمسونوالخمسونوالخمسونوالخمسون    الرابعالرابعالرابعالرابع[العدد [العدد [العدد [العدد                                         بعة والعشرون]بعة والعشرون]بعة والعشرون]بعة والعشرون][السنة السا[السنة السا[السنة السا[السنة السا
  

  أن تكون هذه الضوابط أو الحدود متفقة ونص الدستور.و من محتواها 

ــــى  ــــود مرجعهــــا إل وقــــد أكــــدت المحكمــــة الدســــتورية العليــــا فــــي مصــــر "أن هــــذه القي
إلا كــان القــانون مخالفــاً و  ،ريع عليهــاالنصــوص الدســتورية ذاتهــا، ولا يجــوز أن يقــاس تشــ

فالتنظيم القانوني طبقاً لما ســبق يجــب أن يمكــن الأفــراد مــن ممارســة عقــد  )٧٦(للدستور."
علـــى الســـلطة التنفيذيـــة تمكيـــنهم مـــن ذلـــك وعـــدم مـــنعهم إلا فـــي  الاجتمـــاع العـــام ويجـــب

التــي أكــدت عليهــا المحكمــة بــأن تكــون و الظــروف التــي نــص عليهــا المشــرع الدســتوري 
هــذا طبعــاً بالنســبة للاجتمــاع العــام،  .أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب

 مؤديــاً  تنظيمــهده أبــداً إلا إذا كــان يــأمــا الاجتمــاع الخــاص فكمــا ذكرنــا ســابقاً لا يجــوز تقي
  إلى ارتكاب جريمة .

الاستثناء هو المنع، إلى و ونخلص من أن الأصل في الاجتماعات العامة الإباحة 
أن المنع إجراء استثنائي لا يجوز للإدارة التوسع فيه، كل ذلك كان أساسياً في تبرير 

أي أنه بعد صدور هذا  ،نونالمحكمة الدستورية إلغاء الباب الأول من المرسوم بقا
)، أصبح القانون ملغى في بابه الأول المتعلق ٢٠٠٦الحكم بتاريخ الأول من مايو (

 ،) التي تتطرق إلى الاجتماع الانتخابي٧بالاجتماع العام وجميع مواده ما عدا المادة (
في  إليهوالباب الثالث كذلك في جميع مواده فيبقى الباب الثاني الذي سوف نتطرق 

  المطلب الثاني .

وهو ما يتطلب  ،وبذلك نكون أمام فراغ تشريعي فيما يتعلق بتنظيم الاجتماع العام
الجهود من السلطة التشريعية لمعالجة المسألة على أسس صحيحة متفقة مع  افرضت

رغبة المشرع الدستوري في عدم تقييد حرية الاجتماع بما ينقصها ويعرقل حق الأفراد 
                                      

  ق دستورية.  ١٤لسنة  ٦قضية رقم    )٧٦(
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إلا مكن ذلك الإدارة من التعسف في منع أو فض الاجتماعات و  ،مفي عقد اجتماعاته
حسب أهوائها ومصالحها. كل ذلك يبين لنا أن الدستور الكويتي وضع الأصل العام 

التنظيم للقانون العادي الذي لا يجوز ثم ترك التفصيلات و  ،رية الاجتماعفيما يخص ح
يعد من خصائص الدستور  له أن يهدر أصل الحق بحجة تقييده أو ضبطه وهذا ما

حيث إنه في مواضع كثيرة يضع الخطوط العريضة  ؛الكويتي فهو دستور مختصر
  )٧٧(الحماية المباشرة.و ويترك للمشرع التنظيم  ،للحق أو الحرية

، ن وضع الضوابط والتفصيلاتفالدستور غالباً يقرر أصل الحق ثم يحيل للقانو 
أن يذهب بأصل  - من يضع هذه الضوابط بحجة أنه  -ولكن هذا القانون لا يستطيع 

الحق كلية أو يفقده جوهره، وإلا كان في ذلك مساس بالدستور يبرر للمتضرر اللجوء 
وهذا بالفعل ما حصل بالمرسوم ، )٧٨(للمحكمة الدستورية للطعن على هذا القانون

  ) موضوع بحثنا.١٩٧٩) لسنة (٦٥بقانون رقم (

تي قد تكون مطلقة لا يجوز تقييدها أو وضع الحريات في الدستور الكويو فالحقوق 
ضوابط لها حتى ولو بقانون، فلا يجوز تقييد حرية الاعتقاد ولا حرية الاجتماع 

وهذا هو الغالب وهي  ،وقد تكون حقوقا وحريات يجوز تنظيمها بقانون .الخاص
ينظم وفى هذه الحالة الأخيرة يلتزم المشرع العادي عند تقنين قانون معين  )٧٩(كثيرة.

  )٨٠(فيه كيفية ممارسة أحد الحقوق أو الحريات أن يراعي أمرين:

                                      

  ). ٢٠٠٨(١١٦د. محمد المقاطع، الوسيط في النظام الدستوري الكويتي ومؤسساته السياسية،    )٧٧(
 ). ١٩٧٠( ١٦٠ويت، ي الجمل، النظام الدستوري في الكيد. يح   )٧٨(

 ) من الدستور الكويتي. ٤٠)(٣٦انظر على سبيل المثال المادتين (   )٧٩(

 ). ١٩٦٨(١٦١د. عبد الفتاح حسن، مبادئ النظام الدستوري في الكويت،    )٨٠(
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متماشياً مع رغبة المشرع  ،أن يكون هذا التنظيم في دائرة الحدود الدستورية .١
 ،الدستوري في فهم النصوص الدستورية فهما واضحا وجليا لا يهدم كيان هذا الحق

صل هو حق الاجتماع ففي تنظيمه لحرية الاجتماعات الخاصة يجب أن يكون الأ
  دون حاجة إلى إذن سابق أو ترخيص.

أما في الاجتماع العام فيجب أن يكون الأصل هو الإباحة، ومعنى ذلك أن يكون 
المحكمة الدستورية  أكدتهالقانون منظما لحرية الاجتماع العام لا هادما، وهذا ما 

الدستور فإن جاوزها  الضوابط التي نص عليهاو بالحدود   "...أن يلتزم (أي القانون)
 –أو تعطيل جوهره ... وقع القانون فيما تجاوز دائرة التنظيم  ،إلى حد إهدار الحق

  )٨١(مخالفاً للدستور."

ألا يتشدد القانون عند تنظيمه لحق معين، بأن يضع من القيود ما يذهب به  .٢
أو وأدها، بحيث يكون القانون قناعاً لهذه القيود لمنع هذه الحقوق أو عرقلتها  ؛كلية

) سالف البيان ١٩٧٩) لسنة (٦٥وهذا ما ينطبق بالفعل على المرسوم بقانون رقم (
خرج عن المسلك الدستوري الصحيح في التنظيم لحق الاجتماع العام بجعل  الذي

  الاستثناء هو الإباحة. و الأصل فيه هو المنع 

إنه إذا انطوى التقييد بالقول "و ويضع بعض الشراح معيارا للتمييز بين التنظيم 
ل إلى حد التقييد، بل التنظيم على معنى التحديد فإنه ليس من المحتم أن يص

إلا تغيرت طبيعة سلطة التنظيم ذاتها وخرجت و  ،يصل إلى هذا الحد لا المفروض أ
الحريات أن سلطة المشرع بتنظيم الحقوق و  بينما ذهب رأي آخر إلى )٨٢(عن أهدافها."

                                      

  ص (هـ).   –مرجع سابق  –انظر حكم المحكمة الدستورية    )٨١(
 ). ٢٠٠٤(٢٦٣حماية الحقوق والحريات،  د. فاروق عبد البر، دور المحكمة الدستورية في   )٨٢(
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بحيث لا يحق  ؛تقتصر على استبعاد ما هو ضار بالمجتمعتكون عند حدود معينة، ف
  )٨٣(للمشرع أن يمنع أو يقيد إلا الأفعال الضارة بالمجتمع.

 ،نؤكد أن التنظيم إجراء استثنائي لا يجوز للمشرع التوسع فيه –ونحن بدورنا 
فالأصل في الحريات الإباحة مادامت متفقة مع النظام العام، فالأصل ما ورد في 

أما خروج المشرع العادي عن الحدود  .الحرياتو ور إباحة جميع الحقوق الدست
ويعد مخالفاً  ،الضوابط التي نص عليها الدستور، فهو خروج عن دائرة التنظيمو 

  للدستور كما ذهبت المحكمة الدستورية الكويتية .

الضمانة الثانية التي يمكن استخلاصها في حكم المحكمة الدستورية في وتتمثل 
بحيث يكون دور المشرع فيها  ؛الحقوق والحريات تعتبر حقوقا طبيعية أصيلأن 

فالتنظيم كاشف لا خالق للحريات، فحرية الاجتماع تنبع من "أن  ،التنظيم دون المنع
أو  ىالرواح فرادو وهم أحرار في الغدو  ،أفكارهمو الناس أحرار بالفطرة ولهم آراؤهم 

ان عددهم ما دام عملهم لا يضر التجمع مهما كو وفى التفرق  ،مجتمعين
  )٨٤("بالآخرين.

وحيث ، وبذلك يكون المشرع مقيدا باحترام هذا الحق بما يسنه من أحكام ونصوص
) منه لمبدأ الاجتماع العام وشرح المذكرة ٤٤إن إرساء الدستور بنص المادة (

ة السلام الاجتماعي بممارسو التفسيرية لذلك، يعد ضمانة جوهرية لتحقيق الحرية 
بل  ،أو ينال من ممارستها ،فلا يجوز بعدئذ تقييدها بما يعطلها ،الاجتماعات السلمية

يتعين على المشرع تنظيم هذا الحق بما يستوجب تمكين الأفراد من عقد الاجتماعات 
                                      

د. عبد الحفيظ الشيبي، القضاء الدستوري وحماية الحريات الأساسية في القانون المصري والفرنسي،    )٨٣(
٢٠٠١(٣٧٣ .( 

  ص (هـ).   –مرجع سابق  –انظر حكم المحكمة الدستورية    )٨٤(
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أفكارهم في ممارستهم لحرية و المستمد أصلاً من حرية الأفراد في التعبير عن آرائهم و 
  ) من الدستور الكويتي.٣٦المادة ( الرأي وهو حق مستمد من

فتدخل المشرع العادي أو السلطة بتنظيم حق من الحقوق يجب أن يكون إيجابياً 
وهو ما يعني  ،لضمان ممارسة هذا الحق دون أن يبعث الخوف في نفوس الأفراد

الاعتدال عند التنظيم التشريعي لمثل هذه الحقوق دون الخروج عن نطاق ورغبة 
وري. والجدير بالذكر هنا أن المحكمة الدستورية الكويتية تؤكد على وحدة المشرع الدست

بعض  ةمن ممارس تمكين الفردمما يعني معه أن  ،ترابط الحريات العامة فيما بينها
الحريات يعتمد على ممارسة حريات أخري، فحق الاجتماع مثلاً يعتمد على حرية 

تماع إذا لم يتقرر بجانبه حق الأمان أو إبداء الرأي والتعبير كذلك لا قيمة لحق الاج
   )٨٥(الانتقال.

) من الدستور من ٦وجاء حكم المحكمة بعد ذلك ليؤكد على ما جاء في المادة (
السيادة فيه للأمة، وأن السيادة الشعبية هي و أن نظام الحكم في الكويت ديمقراطي 

المجتمع بما و جوهر الديمقراطية، تمارس عن طريق حماية حقوق وحريات الأفراد 
يضمن سيادة الأمة وتطورها، وكل ذلك أيضاً يوفر للمجتمع مقومات وضمانات للدور 
الذي يقوم به الرأي العام من رقابة في دولة المؤسسات. فعلاقة حق الاجتماع 
بالحريات الأخرى في بعض الأحيان تكون علاقة لا يمكن تجزئتها ومثال ذلك تداخل 

  بير.حق الاجتماع مع حرية التع

                                      

بعضها ببعض برابط وثيق، بحيث إذا وفي ذلك، تقول المحكمة "إن الحريات العامة إنما ترتبط    )٨٥(
تعطلت إحداها تعطلت سائر الحريات فهي تتساند جميعاً وتتظاهر ولا يجوز تجزئتها أو فصلها أو 

  ص (هـ).   –مرجع سبق الإشارة إليه  –انظر حكم المحكمة الدستورية عزلها عن بعضها ..." 
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"أن حرية إلى  وفي ذات السياق، تذهب المحكمة الدستورية العليا في مصر
تفقد قيمتها إذا جحد المشرع حق من يلوذون بها في  –في مضمونها الحق  –التعبير 

الاجتماع المنظم وحجب بذلك تبادل الآراء في دائرة أعرض بما يحول دون تفاعلها 
اتجاه المحكمة الدستورية الكويتية، أن والملاحظ من  )٨٦(وتصحيح بعضها البعض."

حق الاجتماع يستمد من أن أساس الحكم في الكويت ديمقراطي وأن مفهوم الحكم 
الديمقراطي يكون بتأكيد أن السيادة الشعبية هي أساس جوهر الديمقراطية وبغير ذلك 

    )٨٧(بل وجهاً لتنظيم العمل الحكومي. ،شكلاً زائفاً  ،تكون الديمقراطية

حظ أيضا أن المحكمة الدستورية لم تقم بالفصل بين حق الاجتماع العام ونلا
بحيث لم تتعرض إلى معنى التجمع أو ؛ الحقوق الأخرى الواردة في المرسوم بقانونو 

وهذا ما بيناه في المبحث الأول فلا داعي إلى تكراره، وإنما  ،المظاهرة أو الموكب
إبداء و العام على هدي حقوق التعبير قامت المحكمة بحكمها بتأصيل حق الاجتماع 

أما فيما يتعلق بالاجتماع الخاص فقد تعرض له  ،المنهج الديمقراطي الكويتيو الرأي 
  ) وشرح المذكرة الدستورية له. ٤٤الحكم بتكرار وترديد نص المادة (

                                      

مجموعة أحكام المحكمة  ١٦س ٦ق ١٥/٤/١٩٩٥حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية    )٨٦(
  . ٦٣٧، ص٤١الدستورية، الجزء السادس، قاعدة 

جوهر الديمقراطية  –وفي ذلك تقول المحكمة "... وإذا كان الأمر كذلك، كان مبدأ السيادة الشعبية    )٨٧(
أن يكون للشعب ممثلاً في نوابه بالمجلس النيابي الكلمة الحرة فيما يعرض عليه من  لازمه -وعمادها

...، هذا الحق ها بالرأي الحرونيمارس ةشعبية فعالأن يكون لأفراد الشعب أيضاً رقابة ة، و شئون عام
بالنظر إلى أن حرية التعبير تشمل عليه  مكان مستقلاً عن غيره من الحقوق ، أأ(الاجتماع) سواء 

من شأن ذلك أن  باعتباره كافلاً لأهم قنواتها محققاً من خلالها أهدافه، فإنه لا يجوز نقضه بما
انظر حكم المحكمة يقوض الأسس التي لا يقوم بدونها نظام للحكم مستنداً إلى الإرادة الشعبية." 

  ص (هـ).   –مرجع سبق الإشارة إليه  –الدستورية 
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ومن خلال الضمانات سالفة الذكر، نخلص إلى أن المحكمة الدستورية قد فرضت 
قيود من شأنها رسم حدود سلطة المشرع في تنظيم حق الاجتماع عدة ضوابط أو 

، لا يجب أن تكون سلطة الإدارة سلطة مطلقة من كل قيد لا معقب عليها فأولاً العام. 
) من المرسوم بأنه يحق للإدارة فض أو ٤ولا عاصم منها، مثل ما جاء بنص المادة (

لإدارة هنا مطلقة حيال هذه منع كل اجتماع عقد دون ترخيص من المحافظ، فسلطة ا
الاجتماعات دون حد تلتزمه أو معيار موضوعي منضبط لذلك يتعين مراعاته دوماً 

فالسلطة التشريعية خولت الإدارة (المحافظ) سلطة غير  ،(على حد قول المحكمة)
وهذا هو التقييد البحت الذي يخرج من  ،مقيدة لتقدير الموافقة على منح الترخيص به

نظيم السليم الذي يمكن الأفراد في حقيقته من ممارسة هذا الحق ولا يعطل أو دائرة الت
  يمنع هذا الحق .

كما نرى هنا أن المرسوم بقانون خرج عن الإطار الدستوري السليم في تنظيم هذا 
سلطة تقديرية واسعة (بمنحها الترخيص من  –الحق وذلك بإعطائه للسلطة التنفيذية 

لذلك  ؛ماع )أضحي معه المرسوم بقانون غير دستوريوفض ومنع كل اجت ،عدمه
) وعند تفويضه المشرع العادي بتنظيم ٤٤نعتقد بأن المشرع الدستوري طبقاً للمادة (

يفترض أن مجلس الأمة الذي هو يمثل الأمة سوف يكون أكثر  –الاجتماعات العامة 
ومات الأساسية المؤسسات حرصاً على حقوق الأفراد وحرياتهم بوضع الضمانات والمق

بما فيها حق الاجتماع أما أن يقوم المجلس  –لتمكين الأفراد من ممارسة هذه الحقوق 
بمنح الإدارة سلطة تقديرية غير منضبطة بقصد أو بجهل الأبعاد الحقيقية لمثل هذا 
التنظيم فإنه يكون بذلك قد تعدى حدوده التشريعية بتقييد حقوق الأفراد الدستورية مما 

  معه الحكم بعدم دستوريته.يستوجب 
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، يتعين على المشرع ضبط النصوص القانونية من حيث الصياغة. فالمشرع ثانياً 
العادي، استخدم عبارات عامة وواسعة في تعريفه للاجتماع العام وتمييزه عن 

) من المرسوم القائل بأن المعيار الذي ١الاجتماع الخاص، وهذا ما جاء بالمادة (
عقد الاجتماع للكلام في الخاص أمران: الأول أن يُ و ع العام يفرق بين الاجتما

وأن يحضره عشرون شخصاً  ،موضوعات عامة أو موضوع عام يتعلق بفئات معينة
بمعنى أن أساس التفرقة بين الاجتماعات العامة  ،أو يستطيع حضوره عشرون شخصاً 

يداً في تحديد نوع والخاصة هو موضوع الاجتماع لا المكان، وهذا ما يزيد الأمور تعق
التبرير لذلك بأنه من الممكن أن يكون الاجتماع عاما وفى مكان خاص و  ،الاجتماع

وقد يكون الاجتماع خاصا  ،(مثل المنزل المفتوح للجميع دون تحديد الأشخاص)
  المكان عاما كما أن موضوع الاجتماع قد يكون خاصا أو عاما.و 

السعة " و أنها عبارات "مرنة" بالغة العموم فتعلق المحكمة على عبارات هذه المادة ب
مبهمة" مما يعطي الإدارة الحق في تكييف أي اجتماع على محددة المعنى "غير 

ويكفل للإدارة السلطة التقديرية التي تخرج من المفهوم  ،حسب أهوائها ومصالحها
 ،ةالتنظيم لتضحى سلطة استثنائية غير دستوريفي الصحيح لرغبة المشرع الدستوري 

ليس لها أساس قانوني سليم ولا يتصور أن يكون قد قصد الدستور من ذلك أن يتخذ 
إطلاق سلطة الإدارة و أو العصف به،  ،من هذا التنظيم ذريعة لتجديد الحق من لوازمه

  في إخفات الآراء بقوة القانون. 

وبذلك يجب أن يكون دور المشرع العادي (مجلس الأمة) بصفته المخول بتنظيم 
في فهم النصوص  إيجابياً  ) سالفة البيان دوراً ٤٤ة الاجتماع طبقاً لنص المادة (صور 

ويتمثل ذلك بالصيغ القانونية  ،العمليو الدستورية ووضعها موضع التطبيق القانوني 
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يفهم منها إطلاق سلطة الإدارة بمنع مثل هذه الاجتماعات إلا  لا التي يجب أو السليمة 
وهي خطورة يجب أن يكون لها ثقلها  ،مواجهتهاإذا كان هناك خطورة يرجى 

يتراخى المشرع عند وضع القوانين بسن نصوص قانونية  لا .كما يجب أوضرورتها 
وإلا جاز تفسيرها بما يجافي الحقيقة ويمنع تطبيقها الصحيح. والجدير  ،فضفاضة

يرفق بها  بالذكر أن الملاحظ في التشريعات الحديثة أنها تتجاهل أهمية ما يتلوها أو
من مذكرات إيضاحية في دعم مساعي الإرادة التشريعية وغايات المشرع من إصدار 
القوانين بسبب كون هذه المذكرات لا تأتي في غالب الأحوال إلا بعبارات تعتبر ترديدا 

   )٨٨(للأحكام الواردة في نصوص القانون ذاته.

غير منضبطة، قد يؤدي  إن ما يستتبع النقطة السابقة أن الفهم الواسع لمدلولات
حتماً إلى تطبيق خاطئ للقانون "ولاسيما وقد تعلقت هذه النصوص بنصوص جزائية 

الوقوف على و لا غنى عن وجوب أن يكون المخاطبون بها على بينة من حقيقتها 
 ،مقصودها ومجال تطبيقها فلا يكون سلوكهم مجافياً لها بل متفقاً معها ونازلا عليها

  )٨٩(ولا يضار منها غير آثم أو مخطئ أو مسيء." يء،بر من  فلا تنال النصوص

ولا شك في أن اتجاه المحكمة هنا ضمانة حقيقية لحق الاجتماع أو لأي حق آخر 
فالحقوق والحريات الشخصية تهدف إلى حماية  ،تطلب الدستور من المشرع تنظيمه

تنص على أن  ) التي٣٠وهذا ما تترجمه النصوص الدستورية كنص المادة ( ،الأفراد
   ) من الدستور الكويتي.٣١،٣٢،٣٤"الحرية الشخصية مكفولة" والمواد (

                                      

بإصدار قانون  ١٩٦٠لسنة  ١٦من أمثلة هذه القوانين المرسوم بقانون محل الدراسة والقانون رقم    )٨٨(
 ٣١بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقانون رقم  ١٩٦٠لسنة  ١٧ون رقم الجزاء والقان

في  بالإفطارفي شأن المجاهرة  ١٩٦٨لسنة  ٤٤بتعديل قانون الجزاء والقانون رقم  ١٩٧٠لسنة 
 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية.  ١٩٧٦لسنة  ٢٠رمضان والقانون رقم 

 ص (و).   –مرجع سابق  –الدستورية  انظر حكم المحكمة   )٨٩(
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وواقع الأمر أن سيادة القانون تستمد من سيادة الدستور فالسمو الدستوري يكون 
القانونية الجزائية التي  لاسيما القواعد ،بعلو الدستور على القواعد القانونية جميعها

" لما يمثله ذلك هذا ما أكدت عليه المحكمة بحكمهاو  ،لأفرادتتعلق بالحقوق الجزائية با
ويتجه البعض إلى  )٩٠(من إخلال بالحقوق الجزائية، وبقيمها، وضوابطها، وأهدافها."

القول بأنه "لا عبرة بالنصوص الدستورية التي تحمي الحريات العامة إذا لم تنعكس 
بشكل خاص قانون الإجراءات ومنها  ،الأنظمة والتعليماتو بآثارها على القوانين 

الحريات و المحاكمات الجزائية لما يمثل ذلك من ضمانة أساسية للحقوق و 
  )٩١("الشخصية.

) ٣٤وهذا واضح من اتجاه المحكمة الدستورية عند قولها "...بما تؤمنه له المادة (
فصلها عن حرية  التي لا يمكنوهي بلا شك من القواعد الأساسية  ،من الدستور

حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها  يءبر وكرامته "فالمتهم  الإنسان
  ) سالفة البيان.٣٤الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع " المادة ( جميع

حيث قرر  ؛ولما كان ذلك المرسوم قد خالف الدستور في النصوص سالفة الذكر
ترخيص في الاجتماع  ) عقوبة جزائية في شأن عدم الحصول على١٦في المادة (

) من المرسوم نفسه جاء بمدلولات وعبارة غير منضبطة ١العام، وبأن نص المادة (
فإن النص يكون بذلك قد أخل بالحرية الشخصية التي كفلها  وغير محددة ومرنة

فإنها تعد  ،الدستور. ومتى كانت النصوص القانونية واضحة لا لبس فيها ولا غموض

                                      

  ص (و).   –مرجع سبق الإشارة إليه  –انظر حكم المحكمة الدستورية    )٩٠(
أ. فارس حامد عبد الكريم، قانون الحريات العامة، مقالة منشورة في موقع "المدونة الثقافة القانونية   )٩١(

-قانون /http://farisalajrish.maktoobblog.com/1592546  لكتروني:للجميع"، متاحة على العنوان الإ
  ). ٣/٣/٢٠١١(تاريخ الزيارة  العامة/-الحريات-حماية
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) ١، وهذا ما لم يتحقق بالمادة ()٩٢(شرع لتطبيق القانون على المتهمتعبيراً عن إرادة الم
) سالفة البيان تتكلم ١٦وحيث إن المادة ( ،في المرسوم بتحديد معنى الاجتماع العام

عن العقوبة الجزائية عند عقد الاجتماع دون ترخيص فتصبح هذه المادة غير دستورية 
  عن المادة الأولى من المرسوم بقانون.لا يمكن تجزئته  وذلك لارتباطها ارتباطاً 

الحريات هي التي تكون و لذلك نعتقد جازمين أن أهم الضمانات لحماية الحقوق 
التي تتعلق بحقوق الأمن للإنسان و العقاب حماية للحرية الشخصية و بمواجهة التجريم 

 n) سالفة الذكر. كما ير٣٠،٣١،٣٢،٣٣،٣٤التي كفلها الدستور الكويتي بالمواد (و 
الحريات عن طريق التوازن فيما و البعض وجوب أن تكون الحماية الجنائية للحقوق 

بينها وبين المصلحة العامة للمجتمع، فلا تكون حماية هذه المصلحة ذريعة لوضع 
الحريات، مثل حرية التعبير وحق الاجتماع لأن هذا التوازن يحدد و قيود على الحقوق 

وفى ضوء ما تقدم لا يكون في وسعنا  )٩٣(العقاب.و سلطة المشرع الجنائي في التجريم 
إلا أن نعلن بأن اتجاه المحكمة الدستورية قد جاء متماشياً مع النصوص الدستورية 

لذلك ننادي بضرورة صدور تنظيم قانوني يحاكي كل ما سبق  ؛لحرية الاجتماع العام
  طرحه في هذا المطلب.

تطابق كل ما سبق مع اتجاهات نرى أن نبحث مدى ،ومن هذا الاستعراض السابق
المحكمة الدستورية المستقبلية إذا ما عرض عليها الباب الثاني من المرسوم بقانون 

) والذي يتطرق بالتحديد إلى المظاهرات والمواكب ١٩٧٩) لسنة (٦٥رقم (
  والتجمعات.

                                      

قضائية مشار إليه لدى د. أحمد فتحي  ٤٥لسنة  ٨٠٥طعن رقم  ١٩٧٥يونيو  ٢٣نقض جنائي    )٩٢(
  )٢٠٠٦(٢هامش  ١٠٠ستوري، سرور، القانون الجنائي الد

 .١٠د. أحمد فتحي سرور، مرجع سبق الإشارة إليه، ص   )٩٣(
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        المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

        ) ) ) ) ٦٥٦٥٦٥٦٥مستقبل الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم (مستقبل الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم (مستقبل الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم (مستقبل الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم (

        ضوء اتجاهات المحكمة الدستوريةضوء اتجاهات المحكمة الدستوريةضوء اتجاهات المحكمة الدستوريةضوء اتجاهات المحكمة الدستورية    فيفيفيفي    ))))١٩٧٩١٩٧٩١٩٧٩١٩٧٩لسنة (لسنة (لسنة (لسنة (

الحريات وذلك هاماً وفعالاً في حماية الحقوق و تؤدي المحكمة الدستورية دوراً 
وفقاً للإطار القانوني لمبدأ تدرج القواعد  ،بإيجاد الحل القانوني للنزاع المعروض عليها

قوتها وسموها إنما متفاوتة في لقانونية ليست على مرتبة واحدة و القانونية، فالقواعد ا
في ترتيب هرمي يعلو بعضها بعضا. ومن هنا يبدأ دور المحكمة الدستورية برقابة 
التشريعات التي قد تخالف هذه القواعد الدستورية، حيث يعتبر الدستور قانون القوانين. 

نكون أمام فجوة تشريعية بين هذه القواعد  ،للقواعد القانونية التدرج العموديودون هذا 
ئة يريد الأخذ الأعلى وكل سلطة أو فرد أو هيية وتضارب بين القواعد الأدنى و نالقانو 

  الأنفع لها.بالتشريع الأصلي و 

ية القوانين فمن هذا المنطلق جاء دور المحكمة الدستورية في الرقابة على دستور 
ة اللوائح وقد أشارت المادة الأولى من قانون إنشاء المحكمة الدستوريوالمراسيم بقانون و 
"تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص  :إلى ذلك بقولها

ة القوانين والمراسيم بقوانين الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستوري
) من الدستور التي قررت إنشاء ١٧٣وهذا ما يتفق مع نص المادة ( )٩٤(اللوائح."و 

ازعات المتعلقة بدستورية القوانين في المن بالفصلمحكمة دستورية بقانون تختص 
الإجراءات التي تتبعها، وبذلك صدر على أن يبين القانون صلاحياتها و واللوائح، 

  قانون إنشاء المحكمة الدستورية المشار إليه سلفاً.

                                      

  ) بإنشاء المحكمة الدستورية. ١٩٧٣) لسنة (١٤انظر القانون رقم (   )٩٤(
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وبذلك القانون اكتمل الإطار القانوني والتنظيمي للرقابة على دستورية القوانين 
، مع ملاحظة وجود بعض الاختصاصات الأخرى للمحكمة والمراسيم بقانون واللوائح

ومن المهم هنا أن  )٩٥(فائدة من ذكرها لعدم تعلقها بموضوعنا. ىالدستورية التي لا نر 
في النظام الدستوري الكويتي تكون إما عن طريق  ىنشير إلى أن طرق رفع الدعو 

وزراء، أو عن الدعوى الأصلية التي تكون لمجلس الأمة (البرلمان) أو لمجلس ال
أو الإحالة المباشرة من قبل إحدى  ،طريق الدعوى الفرعية التي تكون للأفراد

  )٩٦(المحاكم.

وإن كنا نتفق مع اختصاصات المحكمة الدستورية طبقاً للدستور والقانون، إلا أننا 
نشير إلى أن قانون إنشاء المحكمة الدستورية لم يمكن الأفراد من الطعن أمام 

) من ١٧٣لذلك جاء القانون مخالفاً لصريح نص المادة ( ؛تورية مباشرةالمحكمة الدس
"...ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في  جاء فيها:الدستور التي 

  اللوائح."  و الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين 

و القانون الطعن على دستورية أي قانون أو ومن هذا المنطلق، أجاز الدستور 
مرسوم بقانون أو لائحة، فإن تعارض نص قانوني أو فرعي مع قاعدة دستورية وجب 
تطبيق هذه الأخيرة بحكم سموها وعلوها على النصوص الأخرى. نستخلص من ذلك 

حق الطعن أمام  –يتضرر ويرى عدم دستورية نص ما  - أن لأي صاحب شأن 
التساؤل يثار هنا عن و واه المحكمة الدستورية حسب الطرق القانونية المرسومة لدع

) في شأن الاجتماعات ١٩٧٩) لسنة (٦٥الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم (
                                      

تفسير نصوص  -طبقا للمادة الأولى من قانون إنشاء المحكمة الدستورية -ومن هذه الاختصاصات    )٩٥(
   الطعون الانتخابية لأعضاء مجلس الأمة. الدستور، والاختصاص بنظر 

  ).  ٢٠٠٥(٢٧٤د. عادل الطبطبائي، المحكمة الدستورية الكويتية،    )٩٦(
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المظاهرات و لتتناول المواكب  هذا الباب نصوصفقد جاءت العامة والتجمعات 
في المطلب  إليهاالتجمعات على ضوء اتجاهات المحكمة الدستورية التي تطرقنا و 

  الأول.

الإجابة عن التساؤل بكل وضوح وبدون لبس لدى القارئ  وحتى يتسنى لنا
الباحث، نرى أن نتعرض لهذه المواد دون حاجة لإعادة عرض النصوص القانونية و 

  المتعلقة بالباب الثاني والتي سبقت الإشارة إليها في المطلب الأول من المبحث الأول.

الدستورية سالفة  وقبل البداية في شرح هذه المواد على ضوء اتجاهات المحكمة
البيان يجب أن نشير إلى أن المحكمة الدستورية في حكمها، لم تتطرق إلى الباب 

  الثاني فيما يخص المواكب والمظاهرات والتجمعات فتقول المحكمة بالمنطوق:

) لسنة ٦٥) من المرسوم بقانون رقم (٤(و) ١: عدم دستورية المادتين (أولاً 
  التجمعات.و امة ) في شأن الاجتماعات الع١٩٧٩(

 ،١٦ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢: عدم دستورية نصوص المواد ثانياً 
وذلك فيما تضمنته تلك  ،من المرسوم بالقانون المشار إليه ٢٠ ،١٩ ،١٨ ،١٧

  النصوص مما يتعلق بالاجتماع العام.

وجود إشارة ضمنية بأن مواد المرسوم  –في منطوق الحكم  – )ثانياً (ويتضح من 
لقانون المشار إليها في تلك الفقرة لا تزال سارية المفعول فيما يتعلق بالمواكب با

والمظاهرات والتجمعات. ومن ثم، لا يجوز الاحتجاج بعدم سريانها وذلك لإلغاء 
لأن إلغاء هذه المواد يكون فقط فيما يتعلق بالاجتماع العام دون  ؛المحكمة هذه المواد

والمظاهرات والتجمعات التي   ا تعلق منها بالمواكبأن يتجاوز ذلك الإبطال إلى م
 ،٨ ،٦ ،٥ ،٤تخرج عن نطاق الطعن الماثل، والنتيجة إذن سريان أحكام المواد (
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) من هذا المرسوم على المواكب والمظاهرات والتجمعات، مع إبطالها فيما يخص ١٠
  الاجتماع العام.

المحكمة الدستورية إذا ما يخص التساؤل المطروح، في شأن اتجاه  إلىوعوداً 
التجمعات)، نرى أن هناك حقيقة و المظاهر و عرض عليها الباب الثاني (المواكب 

التجمعات الإباحة شأنها في ذلك و المظاهرات و وهي أن الأصل في المواكب  ،مهمة
) من الدستور "والاجتماعات العامة ٤٤وهذا ما ذكرته المادة ( ،شأن الاجتماع العام

على أن  ،الأوضاع التي يبينها القانونو معات مباحة وفقاً للشروط التجو المواكب و 
كما  –تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب." ومن هنا يتضح 

) التي ٤٤أن الباب الثاني يمثل مخالفة للدستور واضحة من نص المادة ( - نرى
ستثناء المنع حسب تجعل الأصل في الاجتماعات في مختلف أشكالها الإباحة والا

التفصيل السابق وهذا هو اتجاه المحكمة الدستورية في حكمها المتعلق بالاجتماع 
  فنرجح أن الباب الثاني يمثل مخالفة واضحة للدستور. –العام 

) في الباب الثاني من المرسوم بقانون في شأن ١٢فقد تطرقت المادة (
) من القانون ١٠ ،٨ ،٦ ،٥ ،٤( الاجتماعات العامة والتجمعات إلى سريان المواد

الميادين العامة و المظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسير في الطرق و على المواكب 
ويزيد عدد المشتركين فيها على عشرين شخصاً ويستثنى من ذلك التجمعات المطابقة 

  التي لا تخالف النظام العام.و لعادات البلاد 

اتجاه المحكمة الدستورية بحيث و الدستور  وبهذا تكون هذه المادة قد خالفت نص
ص وذلك جعلت الأصل هو منع أي موكب أو مظاهرة أو تجمع ما لم يصدر به ترخي

) على المواكب والمظاهرات ٤سريان المادة () إلى ١٢عندما أشارت المادة (
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وهذا ما ناقشناه  ،والتجمعات التي تستلزم صدور ترخيص قبل القيام بأي تجمع
الاستثناء هو و ي المطلب الأول من خلال القول بأن الأصل هو الإباحة بالتفصيل ف

) سالفة البيان لم تضع مدلولات واضحة لبعض ١٢كما أن المادة ( ،المنع
المصطلحات مثل التجمعات والمواكب والمظاهرات التي تمثل الركيزة الأساسية 

  لانطباق أحكامها. 

تطلب النص القائل بأن أيا من غموض فيما يتعلق ب يوجديضاف إلى ذلك أنه 
فبهذه الجملة يكون  ،الميادين العامةو يتعين أن تقام أو تسير في الطرق  الأفعالتلك 

من السهل الحكم على أي اجتماع أو تجمع بأنه مظاهرة أو موكب أو العكس دون 
  معيار منضبط يحدد متى يكون هناك تجمع أو مظاهرة أو موكب.

شترطت وجود ما يزيد عن عشرين شخصاً، أي يجب أن كما أن المادة ذاتها قد ا
وهذا أيضاً من  –يتوافر واحد وعشرون شخصاً حتى نستطيع تطبيق هذا القانون 

لأننا نعتقد  ؛عيب يصيب القانون بالمخالفة الدستورية (عدم الوضوح) –وجهة نظرنا 
ي هذه المادة للتجمع. فالعبارات ف أن عنصر العدد لوحده ليس مظهراً أساسياً مميزاً 

لأن السلطة تستطيع تطبيق هذا القانون على أي  ؛ليس لها مدلول واضح ومحدد
اجتماع عام بالرغم من إلغاء النصوص القانونية المتعلقة بالاجتماع العام، وهذا ما 

حيث اعتبرت السلطة وجود مجموعة من  – ٨/١٢/٢٠١٠حصل بالفعل في تاريخ 
للقانون  مخالفالس الأمة وذلك لحضور ندوة تجمعاً الأفراد خارج منـزل أحد أعضاء مج

) من الباب الثاني في المرسوم بالقانون سالف البيان، وإن كنا ١٢طبقاً لنص المادة (
تطبيق القانون و نرى أنه اجتماع عام لتوافر جميع عناصر ومظاهر الاجتماع العام 

إن لم و الوزراء استجواب موجه لسمو رئيس مجلس  –على هذا النحو كلف الحكومة 
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  يكتب له النجاح .

أنه يستلزم تحديد خط  – ومن الشواهد على عدم دقة النص القانوني في تقديرنا
لاسيما إن كان هذا التجمع بين أكثر  –سير الموكب أو المظاهرة أو مكان التجمع 

فيتضح من هذا  ،كما يستلزم ذلك صدور الترخيص من وزير الداخلية ،من محافظة
في عرقلة أي اجتماع أو مظاهرة أو موكب إذا كان بين  –المطلق  – حق السلطة

كما أن وضع الترخيص بيد وزير الداخلية في هذه الحالة يؤدى  –أكثر من محافظة 
وهذا لا يتفق مع دور السلطة الحقيقي وهو  ،حتماً إلى تردد الأفراد وتخوفهم من ذلك

ن كان تدخل السلطات في ممارسة . فإن الأفراد من ممارسة حق الاجتماعوجوب تمكي
الحريات أمراً طبيعياً، فيجب عليها الالتزام في حدود هذا المبدأ وذلك بالتمكين وليس 

  التخويف مما يؤدى إلى انعدام ممارسة هذا الحق.و بالترهيب 

المظاهرات و أما فيما يخص الفقرة التي تحظر اشتراك غير المواطنين في المواكب 
ور البعض أن قصر هذا الحق على المواطنين دون غيرهم يعد التجمعات، فقد يتصو 

أمرا مقبولا بالنظر إلى دواع مختلفة مثل اعتبارات عدم جواز التدخل في الشئون 
الداخلية للدول والدواعي الأمنية. ولا نشاطر هذا التصور ما ذهب إليه باعتبار أن 

تخدم لفظ "للأفراد" ) من الدستور الكويتي جاء مطلقا عندما اس٤٤نص المادة (
والقاعدة في التفسير أن المطلق يؤخذ على إطلاقه. يضاف إلى ذلك، أن المشرع 
الدستوري عندما أراد تخصيص بعض الحقوق الدستورية وقصرها على المواطنين دون 

) ٣٦نص في المادة ( يلاحظ أن الدستورأخيرا،  )٩٧(غيرهم نص على ذلك صراحة.

                                      

من حق التعليم والحق في العمل  ) من الدستور الكويتي التي قصرت كلاً ٤١( )٤٠انظر المادتين (    )٩٧(
  على المواطنين دون غيرهم. 
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ير بأية طريقة مشروعة ومن هذه الطرق بلا أدنى شك على أن لكل إنسان حق التعب
) من الباب الثاني إلى أن ١٢المادة ( بخصوصالحق في الاجتماع. نخلص مما تقدم 

التنظيم القانوني للحق يكون في دائرة المشروعية إذا لم يتعارض مع ممارسة حرية 
  الآخرين. الحرية بحجة حماية حرية تقييد هذهالآخرين، وبشرط عدم التعسف أو 

) من الباب الثاني التي لا يجوز معها قيام أي موكب ١٣أما بخصوص المادة (
ولا يجوز الاستمرار بعد غروب  ،أو مظاهرة أو تجمع قبل الساعة الثامنة صباحاً 

الشمس إلا بإذن خاص من المحافظ، فإن الشارع بذلك يكون قد حظر عقد التجمعات 
واضح خصوصاً مع عبارة " لا يجوز الاستمرار  أو المظاهرات أو المواكب دون مبرر

فغروب الشمس في الصيف قد يكون الساعة الثامنة مساءً   بعد غروب الشمس"
وجعل الموافقة  ،النصف عصراً و وغروب الشمس في الشتاء قد يكون الساعة الرابعة 

على الاستمرار بعد غروب الشمس " بإذن خاص من المحافظ دون أدنى مبرر لذلك، 
ما إذا كان هذا الإذن الخاص هو ذات الإذن الصادر بالسماح  –توضيح  دون

بالتجمع أو المظاهرة أو الموكب فكان الأجدر بالمشرع ألا يغالي في فرض مثل هذه 
الشروط، مما يجعل حرية الاجتماع ممنوعة إلا بشروط خاصة مما يعنى عمليا هدم 

المظاهرات و جمعات خصوصاً أن أي قيد على حرية الت –لذلك نرى  ،هذه الحرية
إلا اعتبر قيدا الهدف منه حظر و  ،المواكب عموماً يجب أن يكون هناك ما يبررهو 

  ممارسة هذه الحرية .

) الحق لرجال الشرطة في حضور الموكب أو المظاهرة ١٤وأخيراً أعطت المادة (
مادة قد وبذلك تكون ال واختيار المكان الذي يستقرون فيه،أو التجمع والسير فيها، 

أعطت الشرطة سلطة تقديرية غير مقيدة لهم في الحضور وفى اختيار مكان الجلوس 
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بل توسعت المادة بأن  ،مما يسبب الخوف وعدم الطمأنينة للأفراد بممارسة حقهم
 ،جعلت للسلطة ممثلة برجال الشرطة التحكم في سير الموكب أو المظاهرة أو التجمع

لها ما من شأنه الإخلال بالأمن أو النظام العام أو واشترطت للقيام بذلك أن يتبين 
تعطيل حركة المرور وهي عبارات عامه فضفاضة، فالأمن أو النظام العام 

مع  –مصطلحان متشابهان باعتبار أن الأمن العام هو أحد عناصر النظام العام 
إن كانت المسألة و  –يف محدد للنظام العام في القانونملاحظة عدم وجود تعر 

  )٩٨(أحكام المحاكم .و الأعراف و كومة بالعادات مح

يخدم مصالحها  بماوهي عبارات عامة فضفاضة يمكن للإدارة استخدامها 
 ،للنظام العام في التشريعات الإدارية الكويتية حددخصوصا مع عدم وجود تعريف م

م وهذا لا يتعارض من وجهة نظرنا مع ما ستقر علية الفقه والقضاء من أن النظام العا
الصحة العامة والسكينة العامة) هو الهدف الأساسي و (الأمن العام  :بعناصره الثلاثة
لأنها من ناحية أخرى يمكن فهمها وتفسيرها بأنها عبارات يسهل  ؛للضبط الإداري

والسبب في ذلك في وجهة نظر البعض أن التشريعات  ،معها تقييد حريات الأفراد
ط الإداري لم تحدد فكرة النظام العام وعناصره الإدارية المقارنة التي نظمت الضب

كما أن فكرة النظام العام فكرة مرنة متطورة تتغير بتغير ظروف  ،تحديدا دقيقا واضحا
يتردد في وضع  - في نظرنا- وهذا ما جعل المشرع الكويتي  )٩٩(المجتمع والبلد.

وهذا  ،يعاتهنصوص واضحة ودقيقة لا لبس فيها متعلقة بمفهوم النظام العام في تشر 
  من هذا المرسوم.  ١٤ما يتضح جليا في نص المادة 

                                      

 ). ١٩٨٧(٢٩٣ي في الميدان السياسي، أ. أحمد جلال حماد، حرية الرأ   )٩٨(

  . ٢٧٨ص  –دار الثقافة والنشر  – ٢٠٠٨الطبعة الأولى  –القانون الإداري  –د. نواف كنعان    )٩٩(
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أن نطاق النظام العام يختلف باختلاف تدخل   - بحق – )١٠٠(كما يرى البعض
فحيث يقل تدخل الدولة في مثل هذه الحريات تخف القيود على  ،الدولة على الحريات

ع نطاق النظام العام أما حيث يزداد تدخل الدولة يتس ،حريات الأفراد ويسهل إطلاقها
وحالات كانت لا تعتبر من النظام العام مما سوف يؤدي ذلك حتما  بحيث يشمل أموراً 

  تقييد حريات الأفراد والتضييق عليهم.  ىإل

ومن هنا نرى بأن التوسع في مفهوم النظام العام بعناصره الثلاثة دون وجود 
 ،ل لحماية الصالح العامنصوص تحدد نطاقه وتوفق بينه وبين حق الإدارة بالتدخ

منح الإدارة سلطة واسعة يسهل معها المساس بحقوق الأفراد وتقييد إلى سيؤدي حتما 
حرياتهم خصوصا في الظروف السياسية بحيث تسعى الإدارة لحماية مصالحها بأي 

كب أو المظاهرات أو التجمعات ان حرية حضور المو أضف إلى ذلك، أ .طريقة كانت
وهذا يستوجب  )٤٤(سية التي كفلها الدستور وفقا لنص المادة من الحريات الأسا

لعام وتمكين الأفراد من ممارسة االتوفيق بين سلطة الإدارة التقديرية في حفظ النظام 
أن الحرية هي دى القضاء الإداري الفرنسي وهو "حرياتهم. وهذا هو المبدأ الشهير ل

يد لا يتحقق بوجود سلطة تقديرية للإدارة القاعدة وقيد الضبط هو الاستثناء" وهذا بالتأك
  بنطاق واسع لمفهوم النظام العام.

ولم يكتف القانون بالقيود المذكورة على التجمع أو المظاهرة أو الموكب وبحضور 
بل أعطى الشرطة الحق في فض الاجتماع  ،التحكم فيهو رجال الشرطة للاجتماع 

نرى أن هذه و ) من هذا القانون، ١١وحله في الحالات المنصوص عليها في المادة (
) على خمس حالات يجوز معها لرجال ١١حيث تنص المادة ( –الحالات فضفاضة 

                                      

  .٢٧٩ص  –المرجع السابق  –د. نواف كنعان    )١٠٠(
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الشرطة التدخل في التجمع أو المظاهرة أو الموكب ومنعه وهى أن تطلب اللجنة 
التنظيمية ذلك وهي اللجنة التنظيمية المكونة من ثلاثة أعضاء مهمتهم تنظيم 

) أو ١٠حدث أي من الأمور المذكورة في الفقرة الثانية من المادة ( أو إذا ،الاجتماع
العام وكذلك عند وقوع جريمة أو  ،وجود ما يؤدي إلى الإخلال بالأمن العام أو النظام

  حدث فيه ما يخالف النظام العام.

) زاد من القيود على أي تجمع أو مظاهرة أو ١٤فنعتقد أن المشرع في المادة (
عطاء رجال الشرطة سلطة واسعة في فض أو حل أي تجمع طبقاً موكب وذلك بإ

)، حيث بينا سريان هذه المادة فيما يتعلق بالتجمعات ١١للأسباب الواردة في المادة (
أو المظاهرات أو المواكب، فالمشرع هنا خرج من سلطة التنظيم حيث ينبغي ألا 

الضوابط و أن يلزم بالحدود و يتضمن هذا التنظيم الإخلال بهذا الحق أو الانتقاص منه 
وقد بينا هذه المسألة بالتفصيل سابقاً عندما تناولنا  –التي نص عليها الدستور

  اتجاهات المحكمة الدستورية في المطلب الأول.

) لسنة ٦٥من كل ما تقدم يتضح لنا أن الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم (
دستورية في حكمها الذي قرر عدم قد جاء مخالفاً لاتجاهات المحكمة ال ،)١٩٧٩(

المشرع في هذا الباب قد  ن وأ ،دستورية المرسوم بقانون فيما يتعلق بالاجتماع العام
كبل حرية التجمع أو المظاهرة أو الموكب بقيود شديدة، لم ينص عليها الدستور لا في 

م بقانون في ) ولا في المذكرة التفسيرية لهذه المادة مما يجعل هذا المرسو ٤٤المادة (
  بابه الثاني مخالفا لصريح نصوص الدستور .

وتقييمنا للباب الثاني في  –وبعد إيضاح موقفنا من المرسوم بقانون سالف البيان 
نرى أنه  –التجمعات على ضوء اتجاه المحكمة الدستورية و المظاهرات و شأن المواكب 
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الدستورية فلن تتردد  على المحكمة –ببابه الثاني –ا المرسوم بقانون إذا عرض هذ
المحكمة في الحكم بعدم دستوريته، إلا أن الأمر لم يتم عرضه على المحكمة 

نعتقد من اللازم إبداؤها أمام  ،مسألة أخيرة ىتبقو الدستورية في الكويت حتى الآن. 
البعض أن  ىحيث ير  ،الباحث وهي دور الاعتبارات العملية في القضاء الدستوري

فهناك اعتبارات  –راعي الاعتبارات العملية في إصداره لأحكامه القاضي الدستوري ي
قد تطرأ على القاضي عند عرض الموضوع عليه  –سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية 

مما يستوجب على القاضي الدستوري وضعها موضع  )١٠١(لم تكن في حسبان المشرع،
وبغير  ،هذه النصوصالتطبيق لكي تتماشى مع الأوضاع الجديدة في ضوء الغاية من 

تتضح عدم دستورية الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم  –هذه الاعتبارات العملية 
  ).١٩٧٩) لسنة (٦٥(

ولم يقم الدليل على أن هذه الاعتبارات قد لعبت دورا في قرار المحكمة الدستورية 
ع الأزمات إلا أن التطورات السياسية واندلا ،بشأن الباب الأول في القضية الماثلة

والثورات في المجتمعات العربية مؤخرا قد يلعب دورا في موقف المحكمة المستقبلي 
باعتبار أن الأمن العام عنصر تزداد أهمية المحافظة عليه في ظل هذه الظروف 
فضلا عن توافر عوامل أخرى ينبغي أخذها بالاعتبار كاختلاف تشكيل المحكمة 

مثل حق التنقل  –دة بنصوص دستورية أخرى ومدى تضارب الحقوق الفردية الوار 
مع حق الأفراد في الاجتماع باعتبار أن النطاق المكاني لممارسته حسبما  - والمرور 

  جاء بالباب الثاني هو الميدان أو الطريق العام. 

  

                                      

 ). ١٩٩٩(١٤د. يسري العصار، دور الاعتبارات العملية في القضاء الدستوري،  )١٠١(
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        الخاتمةالخاتمةالخاتمةالخاتمة

) ١حرصــت المحكمــة الدســتورية فــي دولــة الكويــت بمناســبة الطعــن الدســتوري رقــم (
التأكيـــد علـــى مبـــدأ ســـمو حقـــوق وحريـــات الأفـــراد علـــى كثيـــر مـــن ) علـــى ٢٠٠٥لســـنة (

التــي قــد تســتخدم مــن جانــب الســلطة –مثــل الاعتبــارات الأمنيــة  –الاعتبــارات الأخــرى 
التنفيذية كمبرر في تقييد ممارسة الحريات من جانب الأفراد. وفي ذلك أكــدت المحكمــة 

ق حقوقــا طبيعيــة وأصــيلة في أكثر من موضع في قرارها القضائي على كون هذه الحقــو 
للأفـــراد وغيـــر قابلـــة للتجزئـــة. وتأسيســـا علـــى هـــذه الأهميـــة، قـــررت المحكمـــة الدســـتورية 
ضـــرورة اتخـــاذ الحيطـــة والحـــذر فـــي تنظـــيم ممارســـة هـــذه الحقـــوق والحريـــات بحيـــث لا 

  ينبغي أن يتجاوز هذا التنظيم إلى ما يشكل مساسا بأصلها أو الانتقاص منها.

ي المرســوم محــل الطعــن مــن نصــوص وأحكــام قانونيــة، انتهــت وبمراجعــة مــا ورد فــ
المحكمــة إلــى أن البنيــان القــانوني الــذي جــاء فــي البــاب الأول مــن المرســوم بقــانون رقــم 

) والخاص بالاجتماعات العامــة يعــد تجــاوزا للحــدود الدســتورية التــي ١٩٧٩) لسنة (٦٥(
ق. ولمــا كــان هــذا القــرار رسمت للمشرع العادي وهــو بصــدد تنظــيم هــذه الحريــات والحقــو 

مــن شــأنه اعتبــار ذلــك الشــق مــن القــانون كــأن لــم يكــن، الأمــر الــذي  –عــدم الدســتورية–
 تــزاليترتــب عليــه وجــوب تحديــد نطــاق هــذا الــزوال باعتبــار أن هنــاك أحكامــا قانونيــة لا

تحت مظلة المرسوم سارية المفعــول مــن الناحيــة القانونيــة. يضــاف إلــى ذلــك، أن أهميــة 
تــزداد إذا اتضــح أن مــا بقــي مــن  –تحديــد نطــاق عــدم الدســتورية  –ذا التســاؤل تحديــد هــ

  المرسوم من نصوص غير معلومة النطاق والمضمون.

وقــد جــاءت وقــائع لاحقــة (نــدوات عامــة) وممارســة قانونيــة (ملاحقــات قضــائية) مــن 
جانـــب الســـلطة التنفيذيـــة كـــان مـــن شـــأنها التأكيـــد علـــى أهميـــة هـــذا التســـاؤل وضـــرورة 
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وقــوف علــى أبعــاده باعتبــار أنــه يمــس حقــوق الأفــراد ومــا يــدخل فــي نطــاق المشــروعية ال
والإباحــة ومــا لا يــدخل. ولا ريــب أن تحديــد نطــاق عــدم الدســتورية الــذي قررتــه المحكمــة 
الدســــتورية يقــــوم علــــى تســــاؤل رئيســــي يتمثــــل فــــي التفرقــــة بــــين مــــا يــــدخل فــــي مفهــــوم 

أمــا  ،ون الأول يدخل فــي عــداد الســلوك المبــاح"الاجتماع العام" ومفهوم "التجمع" حال ك
  زال يدخل تحت مظلة التأثيم القانوني. فما الثاني 

استنادا إلى قاعدة وجوب عدم تجزئة النصوص القانونيــة فــي تفســيرها، خلــص هــذا و 
ــــأتى إلا  ــــد التفرقــــة بــــين الاجتمــــاع العــــام والتجمــــع لا يمكــــن أن يت ــــى أن تحدي البحــــث إل

بعبــارة أخــرى، إن و لمرســوم بقــانون مــا زال منهــا أو مــا بقــي. بمراجعــة شــاملة لنصــوص ا
تحديــد مفهــوم التجمــع قــائم علــى تحديــد مفهــوم الاجتمــاع العــام باعتبــار أن كليهمــا جــاءا 
  بذات الوثيقة القانونية التي تفترض عدم تداخل أحكامهما وتكرار نصوصهما القانونية.

) بشــأن ١٩٧٩) لســنة (٦٥انون رقــم (وباستقراء التنظــيم القــانوني الــوارد بالمرســوم بقــ
الاجتماعــات العامــة والتجمعــات، يتضــح أن مفهــوم الاجتمــاع العــام والتجمــع يتفقــان فــي 

ومنهـــا أنهمـــا عبــارة عـــن حشـــد مـــنظم مـــن  ،نــواح عـــدة وتقـــوم بينهمـــا خصــائص مشـــتركة
الناس ثابت فــي رقعــة جغرافيــة واحــدة يــتم بنــاء علــى دعــوة مســبقة ويقــوم علــى تنظيمهمــا 

منظمة ويكون باعثهمــا تــداول موضــوعات محــددة ومعينــة. ومــع ذلــك الاتفــاق، فلــم  لجنة
يخــل الأمــر مــن فــارق جــوهري بــين الاجتمــاع العــام والتجمــع يرتكــز علــى مكــان حــدوث 
ذلك الحشــد مــن النــاس. وبنــاء علــى ذلــك الفــارق، فالاجتماعــات العامــة يتصــور أن تقــوم 

بشرط ألا يكون في طريق أو ميــدان عــام في مكان ما أيا كانت طبيعته عاما أو خاصا 
  تجمعا. د وإلا عُ 
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باســتخلاص اتجــاه المحكمــة الدســتورية فــي حمايــة  المبحــث الثــاني، قمنــا من خــلالو 
مؤشــرات دســتورية  أهــمبعــرض وذلــك حــق الاجتمــاع مــن خــلال الحكــم موضــوع دراســتنا 
ور واتجــاه طبقــا لنصــوص الدســت الأولالضــوابط القانونيــة لحــق الاجتمــاع فــي المطلــب 

 والاســتثناء الإباحــةالأصــل فــي حــق الاجتمــاع هــو  إلــى أنالمحكمــة فــي ذلــك وتوصــلنا 
المحكمــة والدســتور. وأن تنظــيم المشــرع لمثــل هــذا الحــق يجــب  هالمنع وأن هــذا هــو اتجــا
 باســتنباطالضــمانات  هكمــا قمنــا مــن خــلال هــذ ،الدســتورية والأطــرأن يكــون فــي الحــدود 

 الإدارةبحيــث يجــب أن تكــون ســلطة  ،ى المشــرع الالتــزام بهــابعض القيود التي يجــب علــ
فــي حمايــة حــق الاجتمــاع وأن يلتــزم كــذلك  عطيليــاً لا ت اً تنظيميــ هــامقيــدة وأن يكــون دور 

المشـــرع عنـــد التنظـــيم بضـــبط النصـــوص لقانونيـــة وذلـــك بعـــدم اســـتخدام عبـــارات عامـــة 
 دون قصد.بهدم هذا الحق بقصد أو  إلىوواسعة قد تؤدي 

لســنة  )٦٥(ساءلنا بعد ذلك عن مستقبل الباب الثاني من المرسوم بقــانون رقــم وقد ت
كــان مــن الممكــن الحكــم بعــدم  إذاوعمــا  ،على ضوء اتجاه المحكمة الدســتورية )١٩٧٩(

إلــى هــذا التســاؤل بعــد التطــرق  نعــ الإجابــة. وقــد رأينــا أمامهــاطعــن عليــه  إذادســتوريته 
أن و  ،مة الدســتورية فــي حمايــة الحقــوق والحريــاتعن الدور المهم للمحك الحديث بإيجاز

اســتند الحكــم الدســتوري مــن الدســتور التــي  )٤٤(الباب الثاني يمثل مخالفة لنص المــادة 
 مكانــت بشــكل تجمــع أأفي الاجتماعات في مختلف مدلولاتها سواء  الأصلأن  إليها في
المحكمــة فــي  هعليــ وهــذا مــا أكــدت ،المنعهو والاستثناء  هو الإباحة،موكب  مأ ةمظاهر 

المحكمــة  تاتجهــحيــث  ؛مــن المرســوم ســالف البيــان الأولحكمهــا بعــدم دســتورية البــاب 
حــق الاجتمــاع فــي حمايــة حــق الاجتمــاع والتعبيــر عــن الــرأي الــذي يكمــن  إلــىبوضــوح 

أن المشرع في الباب الثاني قد كبــل حريــة التجمــع  -لنا –ذلك يتضح  في ضوءو  ،العام
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مــــن  الأولفــــي البــــاب  بتلــــك القيــــود الــــواردة ةبقيــــود شــــديدة شــــبيهوالمظــــاهرة والمواكــــب 
دســتورية البــاب الثــاني  مالحكم بعد رجحناالمرسوم والتي حكم بعدم دستوريتها. ومن هنا 

  عرض على المحكمة.إذا  )١٩٧٩(لسنة  )٦٥(من المرسوم بقانون رقم 

فــي هــذا الشــأن من خــلال حكــم المحكمــة الدســتورية واتجاههــا  –ولعله قد آن الأوان 
أن يـــدرك المشـــرع أن حـــق الاجتمـــاع يعـــد مـــن أهـــم عوامـــل التنميـــة الفكريـــة وضـــمان  –

استمرارها، وفي هذا يتعين أن نكون بصدد تنظيم أفضل لحق الاجتمــاع يكــون فيــه دور 
  .أو تعطيلياً  لا ترهيبياً  ،ترغيبياً  اً المشرع دور 
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        قائمة المصادر والمراجعقائمة المصادر والمراجعقائمة المصادر والمراجعقائمة المصادر والمراجع

 الكتب العربية: •

إبــــراهيم إبــــراهيم الغمــــاز، جــــرائم الأســــلحة والــــذخائر والمفرقعــــات فــــي القــــانون  د. )١
الكــويتي وفقــا لآخــر التعــديلات معلقــا عليــه بــآراء الفقــه وأحكــام القضــاء، الطبعــة 

 .١٩٩٦الأولى، دولة الكويت: منشورات مكتبة ذات السلاسل، 

نظريــة الحــق"، الجــزء الثــاني " –د. إبــراهيم الدســوقي أبــو الليــل، أصــول القــانون  )٢
مجلــس النشــر  –، دولــة الكويــت: لجنــة التــأليف والتعريــب والنشــر ٢٠٠٦الطبعــة 

 العلمي جامعة الكويت.

أ. أحمد جلال حماد، حرية الرأي في الميدان السياسي، الطبعــة الأولــى، مصــر:  )٣
  . ١٩٨٧دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، 

دار  :مصــر ،الطبعــة الرابعــة ،وريالقــانون الجنــائي الدســت ،أحمد فتحــي ســرورد.  )٤
   .٢٠٠٦ ،الشروق

 دار النهضـــة :مصـــر ،الأولـــىالطبعـــة  ،اعمـــحريـــة الاجت ،د. أفكـــار عبـــد الـــرزاق )٥
 .٢٠٠٢ العربية،

أ. تركي سطام المطيري وأ. سحر الرفاعي، مبادئ القانون الدســتوري والســلطات  )٦
ـــ ت: حقـــوق العامـــة فـــي النظـــام الدســـتوري الكـــويتي، لا يوجـــد طبعـــة، دولـــة الكوي

 .٢٠٠٥الطبع محفوظة لدى المؤلف، 

الكتاب الثــاني "نظريــة الحــق"  –دروس في أصول القانون  –د. جميل الشرقاوي  )٧
   .١٩٧٠ –دار النهضة العربية  –



   ]ق الأفراد في الاجتماع بين الإباحة والحظر التشريعيح[
 

   

    جامعة الإمارات العربية المتحدة]جامعة الإمارات العربية المتحدة]جامعة الإمارات العربية المتحدة]جامعة الإمارات العربية المتحدة]    ––––[كلية القانون [كلية القانون [كلية القانون [كلية القانون                                                                                                                     [مجلة الشريعة والقانون][مجلة الشريعة والقانون][مجلة الشريعة والقانون][مجلة الشريعة والقانون]  ٩٤

 

المراكــــز القانونيــــة مضــــمونها (فكــــرة الحــــق ووجــــوده  –د. جــــلال علــــي العــــدوى  )٨
 .  ١٩٩٨ –مؤسسة الثقافة الجامعية  –وواجباته) 

منشورات الحلبي الحقوقية (لبنان)  –أصول القانون الإداري  –ثمان د. حسين ع )٩
 .٢٠٠٨الطبعة  –

د. خالـــد مصـــطفي فهمـــي، حريـــة الـــرأي والتعبيـــر، الطبعـــة الأولـــى، مصـــر: دار  )١٠
 .٢٠٠٩الفكر الجامعي، 

ـــــائي )١١ ـــــة ،د. عـــــادل الطبطب ـــــى،الطبعـــــة  ،المحكمـــــة الدســـــتورية الكويتي ـــــة  الأول دول
   .٢٠٠٥ التابع لجامعة الكويت، مجلس النشر العلمي :الكويت

لا يوجــد دار  –الأصول التاريخية والفلسفية لحقوق الإنسان  –د. عادل بسيوني  )١٢
 .  ١٩٩٦/١٩٩٧ –نشر 

فــــي  الأساســــيةالقضــــاء الدســــتوري وحمايــــة الحريــــات  ،الشــــيبي ظعبــــد الحفــــيد.  )١٣
  .٢٠٠١ : لا يوجد دار نشر،مصرلا يوجد طبعة،  ،القانون المصري والفرنسي

الحريــات العامــة فــي الفكــر والنظــام السياســي  –دالحكيم حسن محمد عبداالله د.عب )١٤
  .١٩٧٤ –جامعة عين شمس  –رسالة دكتوراة  –دراسة مقارنة  –سلام في الإ

د. عبـــد الفتـــاح حســـن، مبـــادئ النظـــام الدســـتوري فـــي الكويـــت، الطبعـــة الأولـــى،  )١٥
 .  ١٩٦٨لبنان: دار النهضة العربية، 

ــــانون د. عــــوض محمــــد عــــوض ود.  )١٦ ــــة العامــــة للق ــــد المــــنعم ســــليمان، النظري عب
الجزائــــي وفقــــا لأحكــــام قــــانون العقوبــــات فــــي مصــــر ولبنــــان، الطبعــــة الأولــــى، 

  .١٩٩٩الجمهورية اللبنانية: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 
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  ٩٥    ]]]]٢٠١٣٢٠١٣٢٠١٣٢٠١٣إبريلإبريلإبريلإبريل    ١٤٣٤١٤٣٤١٤٣٤١٤٣٤الآخرةالآخرةالآخرةالآخرة    جمادىجمادىجمادىجمادى    ----والخمسونوالخمسونوالخمسونوالخمسون    الرابعالرابعالرابعالرابع[العدد [العدد [العدد [العدد                                         بعة والعشرون]بعة والعشرون]بعة والعشرون]بعة والعشرون][السنة السا[السنة السا[السنة السا[السنة السا
  

دور المحكمــــة الدســــتورية المصــــرية فــــي حمايــــة الحقــــوق  ،رعبــــد البــــد. فــــاروق  )١٧
 .٢٠٠٣ يوجد طبعة ولا دار نشر،لا  ،والحريات

ـــة  )١٨ "دراســـة تحليليـــة  –د. كامـــل الســـعيد، شـــرح قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائي
تأصيلية مقارنة في القوانين الأردنية والمصرية والســورية وغيرهــا، الطبعــة الأولــى 
/ الإصــــدار الثــــاني، المملكــــة الهاشــــمية الأردنيــــة، دار الثقافــــة للنشــــر والتوزيــــع، 

٢٠٠٨  . 

حمــد المقــاطع، الوســيط فــي النظــام الدســتوري الكــويتي ومؤسســاته السياســية، د. م )١٩
 .٢٠٠٨الطبعة الثانية، حقوق الطبع لدى المؤلف، 

الطبعـــة الأولـــى  - لا يوجـــد دار للنشـــر   –القضـــاء الإداري  –د. محمـــد رفعـــت  )٢٠
٢٠٠٥  . 

ـــــد اللطيـــــ )٢١ ـــــة الكويـــــت: فد. محمـــــد عب ـــــات العامـــــة، الطبعـــــة الثانيـــــة، دول ، الحري
جامعـــة الكويـــت،  –ت وحـــدة التـــأليف والترجمـــة والنشـــر بكليـــة الحقـــوق مطبوعـــا
٢٠٠٨.   

ـــــواف كنعـــــان  )٢٢ ـــــانون الإداري –د. ن ـــــة والنشـــــر – الق ـــــى  –دار الثقاف الطبعـــــة الأول
٢٠٠٨  . 

النظـــام الدســـتوري فـــي جمهوريـــة مصـــر العربيـــة مـــع مقدمـــة  –الجمـــل  ىيـــد. يح )٢٣
 .  ١٩٧٤ –ة دار النهضة العربي –دراسة المبادئ الدستورية العامة 

دولــــة  ،ىالأولــــالطبعــــة  ،مبــــادئ النظــــام الدســــتوري الكــــويتي ،د. يحيــــى الجمــــل )٢٤
 .١٩٧٠ مطبوعات جامعة الكويت، الكويت:



   ]ق الأفراد في الاجتماع بين الإباحة والحظر التشريعيح[
 

   

    جامعة الإمارات العربية المتحدة]جامعة الإمارات العربية المتحدة]جامعة الإمارات العربية المتحدة]جامعة الإمارات العربية المتحدة]    ––––[كلية القانون [كلية القانون [كلية القانون [كلية القانون                                                                                                                     [مجلة الشريعة والقانون][مجلة الشريعة والقانون][مجلة الشريعة والقانون][مجلة الشريعة والقانون]  ٩٦

 

د. يســري العصــار، الاعتبــارات العمليــة فــي القضــاء الدســتوري، الطبعــة الأولــى،  )٢٥
  .  ١٩٩٩مصر: دار النهضة العربية، 

 الأبحاث والدراسات: •

غمــاز، جــرائم الاجتماعــات العامــة والتجمعــات والتجمهــر فــي د. إبــراهيم إبــراهيم ال )١
التشــــــريع الكــــــويتي، مجلــــــة المحــــــامي، العــــــدد (أكتوبر/نوفمبر/ديســــــمبر)، دولــــــة 

 ).١٩٨٤الكويت: جمعية المحامين الكويتية (

د. هشام الصالح، دراسة قانونية بعنوان "الاســتجواب المقــدم لســمو رئــيس الــوزراء  )٢
"، منشــورة فــي مــة الدســتوريةمبــادئ التــي قررتهــا المحكلا يتفــق مــع الدســتور ولا ال

محـــرم  ١٣، الأحـــد ٤٩، الســـنة ١٢٥٦١/٧٠٠٧جريـــدة الـــوطن الكويتيـــة، العـــدد 
 .٢٤، ص١٠/١٢/٢٠١٠هـ الموافق  ١٤٣٢

 لكترونية:المراجع الإ  •

أ. فـاـرس حامــد عبــد الكــريم، قـاـنون الحريـاـت العامــة، مقالــة منشــورة فــي موقــع "المدونــة  )١
لكترونـــــــــــــــــي: ونيـــــــــــــــــة للجميـــــــــــــــــع"، متاحـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى العنـــــــــــــــــوان الإالثقافـــــــــــــــــة القان

http://farisalajrish.maktoobblog.com/1592546 العامة/- الحريات- حماية- قانون. 

 المراجع الأجنبية: •

Jean Rivero, Lesliberte's Publiquesm Themis Droit, Presses Universitaires de 

France, Paris, 1980     
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  ٩٧    ]]]]٢٠١٣٢٠١٣٢٠١٣٢٠١٣إبريلإبريلإبريلإبريل    ١٤٣٤١٤٣٤١٤٣٤١٤٣٤الآخرةالآخرةالآخرةالآخرة    جمادىجمادىجمادىجمادى    ----والخمسونوالخمسونوالخمسونوالخمسون    الرابعالرابعالرابعالرابع[العدد [العدد [العدد [العدد                                         بعة والعشرون]بعة والعشرون]بعة والعشرون]بعة والعشرون][السنة السا[السنة السا[السنة السا[السنة السا
  

        الملحقالملحقالملحقالملحق

        حكم المحكمة الدستورية حكم المحكمة الدستورية حكم المحكمة الدستورية حكم المحكمة الدستورية 

 ))))٢٠٠٥٢٠٠٥٢٠٠٥٢٠٠٥) لسنة () لسنة () لسنة () لسنة (١١١١في الطعن رقم (في الطعن رقم (في الطعن رقم (في الطعن رقم (

أن  -حســـبما يبـــين مـــن حكـــم الإحالـــة وســـائر الأوراق  -حيـــث إن حاصـــل الوقـــائع 
 ١ضــد:جــنح الأحمــدي  ٢٠٠٤) لســنة ٢٢٣النيابة العامة أقامت الــدعوى الجزائيــة رقــم (

بدائرة مخفري شــرطة الظهــر  ٢٠٠٤/ ٣/ ٢٠و ١٩لأنهما في يومي  .... - ٢....  -
والأنــــدلس بمحافظــــة الأحمــــدي أعلنــــا، ورعيــــا، ونظمــــا، وعقــــدا اجتماعًــــا عامًــــا لمناقشــــة 

شخصًــا بــدون تــرخيص مــن الجهــة المختصــة،  ٢٠موضــوعات عامــة حضــره أكثــر مــن 
) ٦٥) مــن المرســوم بقــانون رقــم (١ /٥) و(٤) و(١وذلــك بالمخالفــة لنصــوص المــواد (

في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات، وطلبــت النيابــة العامــة معاقبتهمــا  ١٩٧٩لسنة 
أثنــاء نظــر الــدعوى أمــام فــي و  ) منه.١٦طبقًا لنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (

بعـــدم المحكمـــة مثـــل المـــتهم الأول بشخصـــه أمامهـــا، ودفـــع المحاميـــان الحاضـــران معـــه 
) مــن المرســوم بقــانون المشــار إليــه لمخالفتهــا المــادة ١٦) و(٤دســتورية نــص المــادتين (

الــذي لــم يحضــر  -) مــن الدســتور، كمــا قــدم المحــامي الحاضــر عــن المــتهم الثــاني ٤٤(
مـــذكرة ضـــمنها ذات الـــدفع، كمـــا دفـــع بعـــدم دســـتورية المرســـوم  -الجلســـة المشـــار إليهـــا 

) مــن الدســتور، ٥٠مته لصدوره متعارضًــا مــع المــادة (بر  ١٩٧٩) لسنة ٦٥بقانون رقم (
بعــد أن تــراءى للمحكمــة جديــة  ٢٥/١٠/٢٠٠٤وبجلســة  ) منــه.٧٩وبالمخالفــة للمــادة (

الــــدفع المبــــدى بعــــدم الدســــتورية قضــــت بوقــــف الــــدعوى، وإحالــــة الأوراق إلــــى المحكمــــة 
قــانون ) مــن المرســوم ب١٦) و(٤الدســتورية للفصــل فــي مــدى دســتورية نــص المــادتين (

ــــم ( وقــــد ورد ملــــف  فــــي شــــأن الاجتماعــــات العامــــة والتجمعــــات. ١٩٧٩) لســــنة ٦٥رق
 ٢٠٠٥) لســـنة ١الـــدعوى إلـــى إدارة كتـــاب هـــذه المحكمـــة حيـــث قيـــدت بســـجلها بـــرقم (
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(دستوري) وجرى إخطار ذوي الشأن بذلك، وأودع كل من المتهمــين مــذكرة ردد فيهــا مــا 
ر مــن مثالــب دســتورية، وصــمم كــل منهمــا سبق توجيهه إلى المرسوم بقــانون ســالف الــذك

باعتبارهــا مــن  -فيهــا علــى طلباتــه، وأودعــت إدارة الفتــوى والتشــريع نيابــةً عــن الحكومــة 
مــذكرة انتهــت فيهــا إلــى  -) مــن لائحــة المحكمــة الدســتورية ٢٥ذوي الشأن طبقًا للمــادة (

ي الشــأن باعتبارهــا مــن ذو  -طلــب الحكــم بــرفض الــدعوى، كمــا أودعــت النيابــة العامــة 
) مــــن لائحــــة المحكمــــة الدســــتورية لتعلــــق الــــدعوى الماثلــــة بنصــــوص ١٥طبقًــــا للمــــادة (

مــذكرة أبــدت  -جزائية، وبوصفها الأمينة على الدعوى العمومية والخصــم الأصــيل فيهــا 
  فيها الرأي برفض الدعوى.

ونظرت هذه المحكمة الدعوى على الوجه المبين بمحاضر جلساتها، وقررت 
  فيها بجلسة اليوم.إصدار الحكم 

 المحكمة

حيــث إنــه مــن المقــرر  ،بعد الاطلاع علــى الأوراق، وســماع المرافعــة، وبعــد المداولــة
أن ولايتهــا فــي الرقابــة القضــائية علــى دســتورية القــوانين  -فــي قضــاء هــذه المحكمــة  -

والمراســــيم بقــــوانين واللــــوائح لا تقــــوم إلا باتصــــالها بالــــدعوى طبقًــــا للأوضــــاع الإجرائيــــة 
الخاصــة بنظــام التــداعي أمامهــا، ومــن خــلال الوســائل التــي حــددتها المــادة الرابعــة مــن 

، ومــن بينهــا الإحالــة مــن إحــدى المحــاكم ١٩٧٣) لســنة ١٤قــانون إنشــاء المحكمــة رقــم (
بنفســه أو بواســطة محاميــه الموكــل عنــه  -بناءً على دفع مبــدى مــن أحــد أطــراف النــزاع 

ن تقدر المحكمة جدية هذا الدفع، ولزومــه للفصــل بعدم دستورية نص تشريعي، بعد أ -
فـــي الـــدعوى الموضـــوعية، وتـــرجيح الظـــن بمخالفـــة الـــنص التشـــريعي لأحكـــام الدســـتور، 

لصحة اتصال الــدعوى بهــا،  -وحسبما جرى به قضاء هذه المحكمة  -على أنه يتعين 
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ر محكمــة وكشرط لقبولها، أن يكون القــرار الصــادر بالإحالــة متضــمنًا مــا ينبــئ عــن تقــدي
الموضوع لجدية هذا الدفع، دالاً على تحديــد المســألة الدســتورية التــي يــراد الفصــل فيهــا، 
كاشـــفًا عـــن ماهيتهـــا، وتحديـــد نطاقهـــا بمـــا ينفـــي التجهيـــل بهـــا، وإنـــه وإن كـــان لمحكمـــة 

إلا أن هــذه المحكمــة بمــا لهــا مــن  ،الموضــوع الاختصــاص فــي تقــدير مــدى جديــة الــدفع
اءات الــدعوى الدســتورية هــي التــي تتــولى تقــدير مــدى تــوافر ســلطة الإشــراف علــى إجــر 

أثنــاء نظــر فــي ولمــا كــان ذلــك، وكــان الحاصــل إنــه  شرائط قبولهــا، والتثبــت مــن جــديتها.
علــى النحــو الثابــت  - ١١/١٠/٢٠٠٤محكمة الموضوع للقضــية بجلســتها المنعقــدة فــي 

ن الحاضــران معــه حيــث دفــع المحاميــا ؛مثل المــتهم الأول بشخصــه أمامهــا -بمحضرها 
فــي  ١٩٧٩) لســنة ٦٥) مــن المرســوم بقــانون رقــم (١٦) و(٤بعــدم دســتورية المــادتين (

) مــن الدســتور، وذلــك فــي ٤٤شــأن الاجتماعــات العامــة والتجمعــات لمخالفتهــا المــادة (
حضوره وبغير اعتراض منه، وهو ما يتحقــق بــه تــوافر شــرط الصــفة المتطلبــة فــي إبــداء 

المــذكرتان المقــدمتان إلــى المحكمــة مــن المــتهم مــا يســاند أوجــه الــدفع، هــذا وقــد تضــمنت 
ـــذات الجلســـة  -النعـــي علـــى هـــاتين المـــادتين، كمـــا اشـــتملت المـــذكرة المقدمـــة  مـــن  -ب

الحاضــر عــن المــتهم الثــاني علــى بيــان بالمخالفــات الشــكلية والموضــوعية الموجهــة إلــى 
وأوجــه هــذه  ،بمخالفتهــا والنصــوص الدســتورية المــدعى ،المرســوم بالقــانون ســالف الــذكر

وحاصــلها أن المرســوم بقــانون صــدر خــلال فتــرة تعطيــل الحيــاة النيابيــة ممــا  ،المخالفــات
 -بعــد عــودة الحيــاة النيابيــة  -كــان يســتوجب عرضــه علــى مجلــس الأمــة عنــد انعقــاده 

باعتبـــار أن المراســـيم بقـــوانين الصـــادرة فـــي غيبـــة مجلـــس الأمـــة تبقـــى إعمـــالاً  ،لإقـــراره
بإرادة المجلس، فله أن يبقي ما يبقي ويذر ما يذر، وهو ما لم يتم بالنســبة إلــى للدستور 

هذا المرسوم بقانون، بما يصمه بعــدم الدســتورية مــن الناحيــة الشــكلية لصــدوره متعارضًــا 
) مـــن الدســـتور، وبالمخالفـــة للمـــادة ٥٠مـــع مبـــدأ فصـــل الســـلطات المقـــرر طبقًـــا للمـــادة (
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يصــدر قــانون إلا إذا أقــره مجلــس الأمــة، كمــا انطــوت  لا ) منــه التــي نصــت علــى أ٧٩(
المذكرة سالفة الذكر على ذات الدفع المثار من المــتهم الأول الــذي انصــرف إلــى النعــي 

) من المرسوم بقانون المشار إليه، وذلــك فيمــا فرضــته مــن قيــود ٤بعدم دستورية المادة (
العامـــة، مــن شـــأنها  وإجــراءات يتحــتم علـــى الأفــراد اتخاذهــا فـــي خصــوص الاجتماعــات

التضــييق علــيهم فــي ممارســة حريــاتهم الأساســية فــي الاجتمــاع والتعبيــر المســتمدة أصــلاً 
من الدستور، فضلاً عن تقويض الحق في الاجتماع ذاته تحــت ســتار هــذه القيــود وتلــك 
الإجراءات من خلال تنظيمه، إذ جعل نص تلك المادة الأصل فــي الاجتمــاع العــام هــو 

د هذا الاجتماع وتنظيمه فعلاً مؤثمًــا، وفــي الــدعوة إليــه أو الإعــلان عنــه ومن عق ،المنع
أو نشر أو إذاعة أنباء بشأنه أمرًا محظورًا، ومــنح ســلطة الإدارة الحــق فــي منعــه وفضــه 
في حالة عدم تقيد الأفراد باتباع الإجــراءات المفروضــة وعــدم الحصــول علــى التــرخيص 

ليهــا الموافقــة أو عــدم الموافقــة علــى إصــداره، مــع اللازم من الجهة المختصة التي عهد إ
) بمـــا ينـــال مـــن حريـــاتهم فـــي الاجتمـــاع ١٦ملاحقـــتهم بالعقـــاب بمقتضـــى نـــص المـــادة (

ـــيس منحـــة مـــن الإدارة تمنعهـــا أو  والتعبيـــر عـــن آرائهـــم، فـــي حـــين أن حـــق الاجتمـــاع ل
 تمنحهــا كمـــا تشـــاء، بـــل هـــو فـــي الأســـاس أمــر مبـــاح، وحـــق أصـــيل للأفـــراد متـــى كانـــت

) ٤٤ولا تنــافي الآداب حســبما نصــت عليــه المــادة ( ،أغــراض الاجتمــاع ووســائله ســلمية
وعلــى  -ترتيبًــا علــى ذلــك  -مــن الدســتور، وإذا جــاء قضــاء محكمــة الموضــوع بالإحالــة 

نحــو مــا تضــمنه مــن وقــائع بحســب ترابطهــا المنطقــي منبئًــا عــن جديــة الــدفع المثــار فــي 
ومنصــــرفًا إلــــى هــــاتين  ،بقــــانون المشــــار إليـــه ) مــــن المرســـوم١٦) و(٤شـــأن المــــادتين (

كاشــفًا بــذلك عــن ماهيــة المســألة الدســتورية وتحديــد نطاقهــا، كمــا جــاء وقــف  ،المــادتين
دالاً علــى لــزوم الفصــل  -نتيجة لتقديرها جدية هذا الدفع  -المحكمة للدعوى تبعًا لذلك 

عليهــا دون مــا  فــي المســألة الدســتورية قبــل الفصــل فــي الــدعوى الموضــوعية المطروحــة
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حاجــة إلــى دليــل آخــر لإثبــات ذلــك، بمــا يعــد أمــرًا كافيًــا يتحقــق بــه اتصــال الــدعوى بهــذه 
ــا للأوضــاع الإجرائيــة المقــررة، فمــن ثــم يغــدو الــدفع المثــار مــن  المحكمــة اتصــالاً مطابقً
إدارة الفتــــوى والتشــــريع والنيابــــة العامــــة بعــــدم قبــــول الــــدعوى المبنــــي علــــى القــــول بعــــدم 

بهــذه المحكمــة اتصــالاً صــحيحًا، وورود قــرار الإحالــة قاصــرًا عمــا يفيــد إعمــال اتصــالها 
المحكمـــة تقـــديرها لجديـــة الـــدفع وتحديـــد المســـألة الدســـتورية، هـــو دفـــع فـــي غيـــر محلـــه، 

وحيـــث إن هـــذه المحكمـــة لاحظـــت مـــن مطالعتهـــا للمرســـوم بقـــانون رقـــم  ؛متعينًـــا رفضـــه
علــــى نحــــو مــــا ورد  -التجمعــــات فــــي شــــأن الاجتماعــــات العامــــة و  ١٩٧٩) لســــنة ٦٥(

أنــه صــدر خــلال تعطيــل الحيــاة النيابيــة بــالبلاد اســتنادًا إلــى الأمــر الصــادر  -بديباجتــه 
م بتنقــــيح ١٩٧٦أغســــطس ســــنة  ٢٩هـــــ، الموافــــق ١٣٩٦مــــن رمضــــان ســــنة  ٤بتــــاريخ 

حل مجلــس الأمــة، وتــولي الأميــر ومجلــس الــوزراء  -تضمن هذا الأمر  قدو  -الدستور 
مخولــــة لمجلــــس الأمــــة بموجــــب الدســــتور، وإصــــدار القــــوانين بمراســــيم الاختصاصــــات ال

أميريـــة، مـــع جـــواز إصـــدارها بـــأوامر أميريـــة عنـــد الضـــرورة، كمـــا تبـــين لهـــا مـــن مطالعـــة 
/ ١١/ ١٧مضــبطة مجلــس الأمــة بالجلســة الثالثــة/ ( أ ) المنعقــدة يــوم الثلاثــاء الموافــق 

علــى مجلــس الأمــة حيــث تمــت أنه قد جرى عرض المرسوم بقانون المشار إليــه  ١٩٨١
/ أ) علــى التقريــر الثــامن ٤١٩مناقشته في جلسة سرية، ثم وافق المجلس بالجلسة رقــم (

 ١٩٧٩) لســنة ٦٥عشر للجنة الشؤون الداخلية والــدفاع الخــاص بالمرســوم بقــانون رقــم (
وإبــلاغ الحكومــة بــذلك، كمــا لاحظــت أيضًــا أن هــذا المرســوم بقــانون قــد جــرى العمــل بــه 

وعلــى مــا  -ولما كان ذلــك، وكــان مــن المقــرر  البلاد.في عتباره تشريعًا نافذًا ه باوتطبيق
فــي حالــة الإحالــة  -أن نطــاق الــدعوى الدســتورية  -اســتقر عليــه قضــاء هــذه المحكمــة 

إنمــا يتحــدد بنطــاق الــدفع بعــدم الدســتورية الــذي أثيــر أمــام  -عــن طريــق الــدفع الفرعــي 
كــان نطــاق هــذا الــدفع قــد  لمــاتقــدر فيهــا جديتــه، و محكمــة الموضــوع، وفــي الحــدود التــي 
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علــى  -) من المرسوم بقانون المشار إليه ١٦) و(٤على المادتين ( -أساسًا  -انصب 
فـــإن نطـــاق الـــدعوى الماثلـــة يكـــون منصـــرفًا إلـــى هـــاتين  -نحـــو مـــا ورد بقـــرار الإحالـــة 

ذا المقــام أن هــذه المادتين، محددًا بهذا النطاق، إلا أنــه ممــا هــو غنــي عــن البيــان فــي هــ
المحكمــة لــدى إعمــال ولايتهــا وممارســة اختصاصــها فــي تقريــر قيــام المخالفــة الدســتورية 

فــي إطــار مــا  -التــي علقــت بــالنص التشــريعي المــدعي بعــدم دســتوريته أو نفيهــا، عليهــا 
أن تقــيم المخالفــة الدســتورية إذا مــا ثبــت صــحتها  -وسده إليها الدســتور وقــانون إنشــائها 

تصــل بهــا مــن نصــوص الدســتور، كمــا عليهــا أيضًــا أن تنــزل قضــاءها علــى علــى مــا ي
النصـــوص التشـــريعية التـــي تـــرتبط بـــالنص التشـــريعي المختصـــم متـــى كـــان ارتباطهـــا بـــه 

طالمــا أن نطــاق الــدعوى الدســتورية المطروحــة عليهــا يمتــد  ،ارتبــاط لــزوم لا انفصــام فيــه
المــادتين ســالفتي الــذكر، حاصــله  وحيــث إن مبنــى النعــي علــى ؛تبعًــا إلــى شــمولها لزومًــا

) جعلت الأصل في الاجتماع العام هــو المنــع، ومنحــت ســلطة الإدارة إزاء ٤أن المادة (
وفــي إطــلاق يتأبــاه كــون حريــة  ،الاجتماعــات العامــة ســلطات واســعة دون ضــابط أو قيــد

دة الاجتمــاع وحريــة التعبيــر مــن الحريــات العامــة التــي كفلهــا الدســتور، متطلبــة هــذه المــا
عمــد المرســوم بقــانون إلــى الإســراف  قدالحصول على ترخيص من السلطة المختصة، و 

في وضــع القيــود عليــه، كمــا منحــت ســلطة الإدارة الحــق فــي منــع الاجتمــاع وفضــه، بمــا 
 ،مؤداه التضييق على الأفراد فــي اســتعمالهم لحريــاتهم فــي الاجتمــاع والتعبيــر عــن الــرأي

 ،قريــر المســؤولية علــى إســاءة اســتعمال الأفــراد لحريــاتهمكما لم يكتفِ المرســوم بقــانون بت
) منــه بمــا ينــاقض الأغــراض المقصــودة ١٦وإنما فرض العقاب عليهم بمقتضــى المــادة (

ــــا خاصًــــا هــــو البــــاب الثالــــث منــــه للحقــــوق  مــــن إرســــائها. وحيــــث إن الدســــتور أفــــرد بابً
ا، وأحاطهــــا بســــياج مــــن والواجبــــات العامــــة إكبــــارًا لهــــا وتقــــديرًا لأهميتهــــا وإعــــلاءً لشــــأنه

الأول:  الضــمانات كــافلاً صــونها وحمايتهــا، وقــد جمــع هــذا البــاب نــوعين مــن الحقــوق:
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 والثــاني: الحريــات المختلفــة وقــرن إلــى ذلــك بعــض مــا يــرتبط بهمــا مــن أحكــام. المســاواة.
ويستخلص من النصوص التي جاءت في هذا الشأن أنها وضعت في جانــب منهــا قيــدًا 

ــا لهــا، بــألا يجــاوز الحــدود والضــوابط  علــى ســلطة المشــرع فيمــا يســنه مــن قــوانين تنظيمً
التي فرضتها هذه النصوص، أو ينال من أصــل الحــق، أو يحــد مــن ممارســته، أو يحيــد 
عــن الغايــة مـــن تنظيمــه علــى الوجـــه الــذي لا يـــنقض معــه الحــق أو ينـــتقص منــه، كمـــا 

ي ممارســة حقــوقهم وضــعت هــذه النصــوص فــي جانــب آخــر قيــدًا عامًــا علــى الأفــراد فــ
ــــا  وحريــــاتهم بوجــــوب مراعــــاة النظــــام العــــام واحتــــرام الآداب العامــــة، باعتبــــار ذلــــك واجبً

ــــيهم، فجــــرى نــــص المــــادة ( ) الــــواردة بهــــذا البــــاب علــــى أن (الحريــــة الشخصــــية ٣٠عل
) علــى أن (حريــة الــرأي والبحــث العلمــي مكفولــة، ولكــل ٣٦مكفولة)، كما نصت المادة (

رأيــه ونشــره بــالقول أو بالكتابــة أو غيرهمــا، وذلــك وفقًــا للشــروط  إنســان حــق التعبيــر عــن
) علــى أن (للأفــراد حــق الاجتمــاع ٤٤والأوضــاع التــي يبينهــا القــانون)، ونصــت المــادة (

دون حاجــــــة لإذن أو إخطــــــار ســــــابق، ولا يجــــــوز لأحــــــد مــــــن قــــــوات الأمــــــن حضـــــــور 
ــا للشــروط والاجتماعــات العامــة والمواكــب والتجمعــات م اجتماعــاتهم الخاصــة. باحــة وفقً

أغـــراض الاجتمـــاع ووســـائله ســـليمة ولا  والأوضـــاع التـــي يبينهـــا القـــانون، علـــى أن تكـــون
وقــد أوردت المــذكرة التفســيرية للدســتور فيمــا يتعلــق بهــذا الشــأن أن هــذه  تنــافي الآداب).

ولا للحكومــة مــن  -المادة (تحفظ لاجتماعات الناس الخاصة حريتها فــلا يجــوز للقــانون 
أن توجب الحصول على إذن بهذه الاجتماعات أو إخطــار أي جهــة عنهــا  -لى باب أو 

تلـــك الاجتماعـــات، ولكـــن هـــذا لا  فـــيمقـــدمًا، كمـــا لا يجـــوز لقـــوات الأمـــن إقحـــام نفســـها 
يمنــــع الأفــــراد أنفســــهم مــــن الاســــتعانة برجــــال الشــــرطة وفقًــــا للإجــــراءات المقــــررة لكفالــــة 

كانــت فــي صــورتها أجتماعــات العامــة ســواء أمــا الا .أو مــا إلــى ذلــك مــن أســباب ،النظام
أو أخـــذت صـــورة مواكـــب تســـير فـــي الطريـــق العـــام،  مالمعتـــادة فـــي مكـــان معـــين لـــذلك أ
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تجمعات يتلاقى فيها الناس في ميدان عام مثلاً، فهذه على اختلاف صورها الســابقة لا 
راض تكـــون إلا (وفقًـــا للشـــروط والأوضـــاع التـــي يبينهـــا القـــانون)، وبشـــرط (أن تكـــون أغـــ

الاجتمـــاع (أو الموكـــب أو التجمـــع) ووســـائله ســـلمية ولا تنـــافي الآداب) وتحديـــد المعنـــى 
الـــدقيق للاجتمـــاع العـــام والمعيـــار الـــذي يفـــرق بينـــه وبـــين الاجتمـــاع الخـــاص أمـــر يبينـــه 

ولا يخفــي كــذلك أن ضــمانات  ،بالتفصــيل الــلازم القــانون الــذي يصــدر بهــذا الخصــوص
يهـــا هـــذه المـــادة لا تعنـــي الســـماح باســـتغلال هـــذه (الاجتمـــاع الخـــاص) التـــي نصـــت عل

الحرية لارتكاب جريمة أو تآمر يحظره القــانون، فهــذه الحالــة يضــع لهــا القــانون الجزائــي 
وقـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة الأحكـــام اللازمـــة لضـــمان أمـــن الدولـــة وســـلامة النـــاس بمـــا 

كــاب الجريمــة وتعقــب تتضمنه هذه الأحكام من عقوبات وإجراءات وقائية تحول دون ارت
اجتماعًــــا خاصًــــا فــــي هــــذا  مرتكبهــــا ولــــو كــــان شخصًــــا واحــــدًا معتصــــمًا بمســــكنه ولــــيس

كمــا أوردت المــذكرة التفســيرية فــي مجــال الحقــوق والحريــات بصــفة عامــة (أن  المسكن).
الحريـــات تلتـــزم بقيـــد عـــام لا يحتـــاج لـــنص خـــاص، وإن ورد الـــنص عليـــه صـــراحةً فـــي 

وهــــو أن يراعــــي النــــاس فــــي ممارســــة مــــا لهــــم مــــن حقــــوق  ) مــــن الدســــتور،٤٩المــــادة (
وحيث إنه باســتقراء أحكــام المرســوم بقــانون المشــار إليــه  ؛وحريات النظام العام والآداب)

بين أن الباب الأول منه قد اشتمل على الأحكــام المتعلقــة بالاجتماعــات العامــة، حيــث تي
تطبيق أحكام هــذا القــانون كــل ) منه على أن (يعتبر اجتماعًا عامًا في ١نصت المادة (

اجتمـــاع يحضـــره أو يســـتطيع حضـــوره عشـــرون شخصًـــا علـــى الأقـــل للكـــلام أو لمناقشـــة 
موضوع أو موضوعات عامة أو أمور أو مطالبات تتعلق بفئــات معينــة)، وبينــت المــادة 

) مــــــا لا يعتبــــــر اجتماعًــــــا عامًــــــا فــــــي تطبيــــــق أحكــــــام هــــــذا القــــــانون وحصــــــرته فــــــي ٢(
المحضــة التــي تــتم فــي دور العبــادة، والاجتماعــات التــي تنظمهــا أو  الاجتماعــات الدينيــة

تــدعو إليهــا الجهــات الحكوميــة المختصــة، والاجتماعــات التــي تعقــدها الهيئــات النظاميــة 
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المعتــرف بهــا كالنقابــات واتحــاد أصــحاب الأعمــال والجمعيــات ذات النفــع العــام والأنديــة 
ـــات الرياضـــية وات ـــات والشـــركات التجاريـــة والجمعيـــات التعاونيـــة والهيئ حـــادات هـــذه الهيئ

لمناقشة المسائل التي تدخل فــي اختصاصــها طبقًــا لنظامهــا الأساســي، كمــا نصــت ذات 
المـــادة علـــى أنـــه إذا خرجـــت هـــذه الاجتماعـــات إلـــى مناقشـــة موضـــوعات خارجـــة عـــن 

وســرت عليهــا أحكــام هــذا القــانون، وأفــردت  ،النطــاق الســابق اعتبــرت اجتماعــات عامــة
) لبيــان حكــم مــا جــرى بــه العــرف مــن اجتماعــات فــي الــدواوين الخاصــة داخــل ٣(المــادة 

المنازل أو أمامها فنصــت علــى عــدم اعتبارهــا مــن الاجتماعــات العامــة إذا كانــت للكــلام 
فــي موضــوعات متفرقــة دون دعــوة عامــة لبحــث موضــوع عــام محــدد بالــذات، ونصــت 

ظيمـــه إلا بعـــد الحصـــول علـــى ) علـــى أنـــه (لا يجـــوز عقـــد اجتمـــاع عـــام أو تن٤المـــادة (
تـــرخيص فـــي ذلـــك مـــن المحـــافظ الـــذي ســـيعقد الاجتمـــاع فـــي دائـــرة اختصاصـــه ويمنـــع 

ويحظــر الــدعوة إلــى أي اجتمــاع عــام أو  ،ويفــض كــل اجتمــاع عــام عقــد دون تــرخيص
 الإعــــلان عنــــه أو نشــــر أو إذاعــــة أنبــــاء بشــــأنه قبــــل الحصــــول علــــى هــــذا التــــرخيص).

ـــان ( د البيانـــات والتوقيعـــات التـــي يجـــب أن يشـــتمل عليهـــا ) بســـر ٦) و(٥وتكفلـــت المادت
طلــب التــرخيص، وميعــاد تقــديم الطلــب، حيــث تطلبتــا أن يــتم تقديمــه إلــى المحــافظ قبــل 
ــا مــن  الموعــد المحــدد لعقــد الاجتمــاع بخمســة أيــام علــى الأقــل، وأن يكــون الطلــب موقعً

جــداول الانتخــاب عــدد لا يقــل عــن ثلاثــة ولا يزيــد علــى عشــرة مــن المــواطنين المقيــدين ب
تبــــين فيــــه أســــماؤهم، ومهــــنهم، وصــــفاتهم، ومحــــل إقامــــة كــــل مــــنهم، والمكــــان والزمــــان 
المحددان للاجتماع، والغرض منه، وإذا لم يخطر المحــافظ مقدميــه بموافقتــه علــى عقــده 
قبــل الموعــد المحــدد لــه بيــومين، اعتبــر ذلــك رفضًــا للتــرخيص فــي عقــده، وبينــت المــادة 

) تجـــريم حمـــل الســـلاح ٨ات العامـــة الانتخابيـــة، وتناولـــت المـــادة () أحكـــام الاجتماعـــ٧(
ثــم عرفــت  ،للمشــتركين فــي الاجتمــاع العــام حتــى ولــو كــان هــذا الســلاح مرخصًــا بحملــه
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) علــى عــدم جــواز امتــداد ٩الســلاح فــي ضــوء أحكــام هــذا القــانون، كمــا نصــت المــادة (
إلا بــــإذن خــــاص مــــن  الاجتماعــــات العامــــة إلــــى مــــا بعــــد الســــاعة الثانيــــة عشــــرة مســــاءً 

) أن يكــون لكــل اجتمــاع عــام لجنــة نظــام أبانــت دورهــا، ١٠المحــافظ، وأوجبــت المــادة (
ونصت على أنه في حالة عدم إتمام انتخــاب اللجنــة فــي بــدء الاجتمــاع، اعتبــرت مؤلفــة 

) لرجــال ١١مــن مــوقعي طلــب عقــده حتــى ولــو لــم يحضــروا الاجتمــاع، وأباحــت المــادة (
ر الاجتمـــاع وفضـــه، كمـــا احتـــوى البـــاب الثالـــث مـــن المرســـوم الشـــرطة الحـــق فـــي حضـــو 

) الــواردة ١٦بقانون على بيان بالعقوبات المقررة علــى مخالفــة أحكامــه، ونصــت المــادة (
بهــذا البــاب علــى أن (يعاقــب بــالحبس مــدة لا تزيــد علــى ســنتين وبغرامــة لا تتجــاوز ألــف 

ماعًــا عامًــا.... دون تــرخيص دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نظــم أو عقــد اجت
  وكل من دعا إلى ذلك.

ويعاقـــب بـــالحبس مـــدة لا تزيـــد علـــى ســـنة وبغرامـــة لا تتجـــاوز خمســـمائة دينـــار أو 
بإحـــدى هـــاتين العقـــوبتين كـــل مـــن أعلـــن أو نشـــر بـــأي وســـيلة مـــن وســـائل النشـــر دعـــوة 

ثلاثــة ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد علــى  فيه. لاجتماع عام..... دون أن يكون مرخصًا
أشــهر وبغرامــة لا تتجــاوز مــائتي دينــار أو بإحــدى هــاتين العقــوبتين كــل مــن اشــترك فــي 

وقــد أوردت المــذكرة الإيضــاحية للمرســوم بقــانون  اجتمــاع عــام..... غيــر مــرخصٍ فيــه).
) منــه (أنــه جعــل الأصــل هــو منــع الاجتمــاع ٤ســالف الــذكر فيمــا يتعلــق بــنص المــادة (

وأضاف هذا النص حظر الدعوة إلى اجتماع عــام أو العام متى لم يصدر به ترخيص، 
الإعلان عنــه أو النشــر عنــه إلا بعــد صــدور التــرخيص بعقــده لأن علــم الجمهــور بموعــد 
الاجتمــاع ومكانــه قــد يترتــب عليــه أثــر غيــر محمــود لــدى الجمهــور إذا مــا منــع بعــد ذلــك 

خيص بعقــده خاصة أن كثيرين قد يتوجهون إلى مكان الاجتماع دون علمهم برفض التــر 
ولمــا كــان مــا تقــدم،  ممــا يســبب حــدوث اضــطرابات عنــد صــرف الحاضــرين للاجتمــاع).
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وكان الأصــل فــي النصــوص القانونيــة التــي ينتظمهــا موضــوع واحــد، هــو امتنــاع فصــلها 
عــن بعضــها، باعتبــار أنهــا تمثــل فيمــا بينهــا وحــدة عضــوية تتكامــل أجزاؤهــا، وتتضــافر 

وإن كان لكل نص مضمون مستقل إلا أنــه يتــداخل مــع معانيها، وتتحدد توجهاتها، وأنه 
نُ معهــا نســيجًا متآلفًــا، وكــان مــا ورد بالمــادة  بــاقي النصــوص، فــلا ينعــزل عنهــا، بــل يُكَــو

) مــن المرســوم بقــانون مــن عــدم جــواز عقــد الاجتمــاع العــام وتنظيمــه دون الحصــول ٤(
جتمــــاع أو علــــى تــــرخيص بــــذلك مــــن الســــلطة المختصــــة، وحظــــر الــــدعوة إلــــى هــــذا الا

) مــن ١٦الإعــلان عنــه قبــل الحصــول علــى هــذا التــرخيص، ومــا اشــتملت عليــه المــادة (
) ١تقريــر العقوبــة الجزائيــة علــى مخالفــة هــذه الأحكــام، مترتبًــا علــى مــا تضــمنته المــادة (

الـــذي  ،بالاجتمـــاع العـــام -فـــي تطبيـــق أحكـــام المرســـوم بقـــانون  -مـــن بيـــان بالمقصـــود 
)، وإســباغ ١٦) وإعمــال المــادة (٤وليًــا لانطبــاق أحكــام المــادة (يعتبــر تعيينــه مفترضًــا أ

الوصـــف علـــى الاجتمـــاع بأنـــه اجتمـــاع عـــام أو انحســـار هـــذا الوصـــف عنـــه، فـــإن نـــص 
) ارتبــاط لــزوم غيــر قابــل للتجزئــة أو ١٦)، (٤) يكون مرتبطًا بنص المادتين (١المادة (

توخيًــا إبطالهــا، وكــان نـــص الفصــل، وإذ تنــاول الطعــن الماثــل أحكــام هــاتين المــادتين م
فـــي نطـــاق  -بحكـــم الاقتضـــاء  -) دائـــرًا فـــي إطارهـــا، فمـــن ثـــم يكـــون داخـــلاً ١المـــادة (

وحيــث إنــه متــى كــان مــا تقــدم  ؛المسألة الدستورية التي تدعى هذه المحكمة للفصل فيهــا
جميعه، وكان الأصل أن حريات وحقوق الإنسان لا يستقل أي مشرع بإنشــائها، بــل إنــه 

ضــعه مــن قواعــد فــي شــأنها لا يعــدو أن يكــون كاشــفًا عــن حقــوق طبيعيــة أصــيلة، فيمــا ي
ولا ريـــب فـــي أن النـــاس أحـــرار بـــالفطرة، ولهـــم آراؤهـــم وأفكـــارهم، وهـــم أحـــرار فـــي الغـــدو 
والــرواح، فــرادى ومجتمعــين، وفــي التفــرق والتجمــع مهمــا كــان عــددهم مــا دام عملهــم لا 

 ،ســــان جــــزءًا مــــن الضــــمير العــــالمييضــــر بــــالآخرين، وقــــد غــــدت حريــــات وحقــــوق الإن
واســـتقرت فـــي الوجـــدان الإنســـاني، وحرصـــت الـــنظم الديمقراطيـــة علـــى حمايتهـــا وتـــوفير 
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ضـــماناتها، كمـــا درجـــت الدســـاتير علـــى إيرادهـــا ضـــمن نصوصـــها تبصـــيرًا للنـــاس بهـــا، 
ويكــــون ذلــــك قيــــدًا علــــى المشــــرع لا يتعــــداه فيمــــا يســــنه مــــن أحكــــام، وقــــد تطــــورت هــــذه 

نظامًــا اجتماعيًــا وحقًــا للأفــراد ضــروريًا للمجتمعــات المدنيــة لا يجــوز الحريــات فأضــحت 
التفــــريط فيــــه أو التضــــحية بــــه إلا فيمــــا تمليــــه موجبــــات الضــــرورة ومقتضــــيات الصــــالح 
المشـــترك للمجتمـــع، والحاصـــل أن الحريـــات العامـــة إنمـــا تـــرتبط بعضـــها بـــبعض بربـــاط 

خــرى، فهــي تتســاند جميعًــا وثيــق بحيــث إذا تعطلــت إحــداها تعطلــت ســائر الحريــات الأ
ولا يجـــوز تجزئتهـــا أو فصـــلها أو عزلهـــا عـــن بعضـــها، كمـــا أن ضـــمانها فـــي  ،وتتضـــافر

مجمـــوع عناصـــرها ومكوناتهـــا لازم، وهـــي فـــي حيـــاة الأمـــم أداة لارتقائهـــا وتقـــدمها، ومـــن 
الــدعامات الأساســية التــي لا يقــوم أي نظــام ديمقراطــي بــدونها، كمــا تؤســس الــدول علــى 

عاتهــا، دعمًــا لتفاعــل مواطنيهــا معهــا، بمــا يكفــل توثيــق روابطهــا، وتطــوير ضــوئها مجتم
) مــن أن ٦وحيــث إن الدســتور فيمــا نــص عليــه فــي المــادة ( ؛بنيانهــا، وتعميــق حرياتهــا

نظــام الحكــم فــي الكويــت ديمقراطــي والســيادة فيــه للأمــة، ردد فــي نصــوص مــواده وفــي 
م الديمقراطيــة التــي تلمــس طريقهــا أكثــر مــن موضــع الأحكــام والمبــادئ التــي تحــدد مفهــو 

خيارًا، وتشكل معالم المجتمع الذي ينشــده ســواء مــا اتصــل منهــا بتوكيــد الســيادة الشــعبية 
وهي جوهر الديمقراطية، أو بكفالة الحريات والحقوق العامــة وهــي هــدفها، أو بالمشــاركة 

ظلالهــا علــى في ممارســة الســلطة وهــي وســيلتها، كمــا ألقــت المــذكرة التفســيرية للدســتور ب
دور رقابة الرأي العام، وأن الحكم الديمقراطي يأخذ بيدها، ويــوفر مقوماتهــا وضــماناتها، 
وأن هذه الرقابــة تمثــل العمــود الفقــري فــي شــعبية الحكــم، حيــث أوردت المــذكرة التفســيرية 
فـــي هـــذا المقـــام أن (هـــذه المقومـــات والضـــمانات فـــي مجموعهـــا هـــي التـــي تفـــيء علـــى 

إلــــى جانــــب حــــق الانتخــــاب  -ة مــــن الحريــــة السياســــية، فتكفــــل لهــــم المــــواطنين بحبوحــــ
) ٣٢) و(٣١) و(٣٠مختلـــــف مقومـــــات الحريـــــة الشخصـــــية (فـــــي المـــــواد ( -السياســـــي 
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المــادة فــي )، وحريــة الــرأي ٣٥المــادة (في ) من الدستور)، وحرية العقيدة ٣٤) و(٣٣و(
المــادة فــي المراســلة )، وحريــة ٣٧المــادة (فــي )، وحرية الصــحافة والطباعــة والنشــر ٣٦(
)، وحريــة الاجتمــاع الخــاص ٤٣المــادة (فــي )، وحريــة تكــوين الجمعيــات والنقابــات ٣٩(

)، وحــق تقــديم العــرائض ٤٤المــادة (فــي وعقد الاجتماعات العامة والمواكــب والتجمعــات 
)، وفي جو مليء بهذه الحريــات ينمــو حتمًــا الــوعي ٤٥المادة (في إلى السلطات العامة 

 -وإذ كــان الأمــر كــذلك، وكــان مبــدأ الســيادة الشــعبية  قــوى الــرأي العــام...).السياســي وي
لازمه أن يكون للشعب ممثلاً في نوابــه بــالمجلس النيــابي  -جوهر الديمقراطية وعمادها 

الكلمة الحرة فيمــا يعــرض عليــه مــن شــؤون عامــة، وأن يكــون لأفــراد الشــعب أيضًــا رقابــة 
ر، مما يغدو معه الحق فــي الرقابــة الشــعبية فرعًــا مــن ها بالرأي الحونشعبية فعالة يمارس

حريــة التعبيــر، ونتاجًــا لهــا، فــلا يجــوز والأمــر كــذلك وضــع قيــود علــى هــذا الحــق علــى 
ومصــادرة هــذه الحريــة أو فصــلها عــن  ،غيــر مقتضــى مــن طبيعتــه ومتطلبــات ممارســته

ا المقـــرر فـــي أدواتهـــا ووســـائل مباشـــرتها، وإلا عـــد ذلـــك هـــدمًا للديمقراطيـــة فـــي محتواهـــ
وحيث إن حق الاجتماع بما يعنيه مــن مكنــة الأفــراد فــي التجمــع فــي مكــان مــا  ؛الدستور

 -إليــه  ونفترة من الوقــت للتعبيــر عــن آرائهــم فيمــا يعــن لهــم مــن مســائل تهمهــم ومــا يرمــ
من تكوين إطار يضــمهم لتبــادل الفكــر وتمحــيص الــرأي بــالحوار أو  -بالوسائل السلمية 
ل توصلاً من خلال تفاعل الآراء إلى أعظمهــا ســدادًا ونفعًــا، هــذا الحــق النقاش أو الجدا

بالنظر إلــى أن حريــة التعبيــر تشــتمل عليــه  مكان مستقلاً عن غيره من الحقوق، أأسواء 
باعتبــاره كــافلاً لأهــم قنواتهــا محققًــا مــن خلالهــا أهــدافها، فإنــه لا يجــوز نقضــه لمــا مــن 

م بــدونها نظــام للحكــم يكــون مســتندًا إلــى الإرادة شأن ذلك أن يقوض الأسس التــي لا يقــو 
ـــاتهم فـــي الاجتماعـــات  الشـــعبية. ـــل للأفـــراد حري ولمـــا كـــان ذلـــك، وكـــان الدســـتور قـــد كف

ــــك دون  الخاصــــة دون أن يخضــــعها لأي تنظــــيم لتعلقهــــا بحريــــة حيــــاتهم الخاصــــة، وذل
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مــن إقحــام حاجة لهم إلى إذن سابق، أو إشعار أي جهة بها مقــدمًا، ولا يجــوز لقــوات الأ
ـــا بارتكـــاب جريمـــة مـــن الجـــرائم  ،هـــذه الاجتماعـــات فـــينفســـها  إلا إذا كـــان الأمـــر متعلقً

المعاقــب عليهــا قانونًــا جــرى الإبــلاغ عنهــا، أمــا بالنســبة للاجتماعــات العامــة فقــد أباحهــا 
الدستور وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القــانون، علــى أن تكــون أغــراض الاجتمــاع 

ة، وأن تكـــون ممارســـة هـــذا الحـــق فـــي إطـــار التـــزام الأفـــراد بـــواجبهم العـــام ووســـائله ســـلمي
بمراعاة الحفاظ على النظــام العــام والآداب العامــة علــى النحــو الــذي تطلبــه الدســتور فــي 

)، وإنــه ولــئن عهــد الدســتور جانــب التنظــيم فــي شــأن هــذه الاجتماعــات إلــى ٤٩المــادة (
 ،لتنظــيم الإخــلال بهــذا الحــق أو الانتقــاص منــهإلا أنــه ينبغــي ألا يتضــمن هــذا ا ،القانون

وأن يلتـــزم بالحـــدود والضـــوابط التـــي نـــص عليهـــا الدســـتور، فـــإن جـــاوزه إلـــى حـــد إهـــدار 
الحــق، أو تعطيــل جــوهره أو تجريــده مــن خصائصــه أو تقييــد آثــاره أو خــرج عــن الحــدود 

 -تنظــيم فيمــا تجــاوز فيــه دائــرة ال -والضــوابط التــي نــص عليهــا الدســتور وقــع القــانون 
علــى عــدم جــواز  قــد نصــت) من المرســوم بقــانون، ٤وحيث إن المادة ( مخالفًا للدستور.

عقـــد اجتمـــاع عـــام أو تنظيمـــه إلا بعـــد الحصـــول علـــى تـــرخيص فـــي ذلـــك مـــن المحـــافظ 
الــذي ســيعقد الاجتمــاع فــي دائــرة اختصاصــه، فضــلاً عــن منــع وفــض كــل اجتمــاع عقــد 

عــام أو الإعــلان عنــه أو نشــر أو إذاعــة  دون تــرخيص، وحظــر الــدعوة إلــى أي اجتمــاع
أنبـــــاء بشـــــأنه قبـــــل الحصـــــول علـــــى هـــــذا التـــــرخيص، وجعـــــل هـــــذا الـــــنص الأصـــــل فـــــي 

وأقــام هــذا الاســتثناء علــى أســاس واحــد  ،الاجتماعات العامــة هــو المنــع، وأباحهــا اســتثناءً 
هــو ســلطة الإدارة المطلقــة حيــال هــذه الاجتماعــات دون حــد تلتزمــه، أو قيــد تنــزل علــى 

تضـــاه، أو معيـــار موضـــوعي منضـــبط يتعـــين مراعاتـــه دومًـــا، مخـــولاً لهـــا هـــذا الـــنص مق
اختصاصًــا غيــر مقيــد لتقــدير الموافقــة علــى مــنح التــرخيص بــه، أو عــدم الموافقــة عليــه، 
وبغير ضرورة موجبة تقدر بقدرها فتدور معها القيود النابعة عنها وجــودًا وعــدمًا، بحيــث 
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طليقـــة مــن كــل قيــد لا معقــبٍ عليهـــا ولا  -لمطــاف فــي نهايــة ا -ســلطة الإدارة  تصــبح
) مــن تعريــف ١عاصم منها، ومما يزيد من تداعيات حكم هذا النص ما تناولته المــادة (

للاجتماع العام، والــذي يعــد مفترضًــا أوليًــا للحصــول علــى التــرخيص بــه، وإعمــال المــادة 
) المشــار ٤لمــادة () فيمــا تضــمنته مــن تقريــر العقوبــة الجزائيــة علــى مخالفــة حكــم ا١٦(

العــام والاجتمــاع الخــاص  ) المعيار الــذي يفــرق بــين الاجتمــاع١إليها، إذ جعلت المادة (
 أولهما: أن يعقد للكلام أو لمناقشة موضــوع أو موضــوعات عامــة أو منصبًا في أمرين:

ثانيهمـــــا: أن يحضـــــره أو يســـــتطيع حضـــــوره  أمـــــور أو مطالبـــــات تتعلـــــق بفئـــــات معينـــــة.
الأقـــل، بمـــا مـــؤداه أن فيصـــل التفرقـــة بـــين الاجتماعـــات العامـــة  عشـــرون شخصًـــا علـــى

ـــيس كـــل مكـــان خـــاص  والاجتماعـــات الخاصـــة هـــو بموضـــوع الاجتمـــاع لا بالمكـــان، فل
يمكن أن يكون الاجتماع فيــه خاصًــا ولا كــل مكــان عــام يعتبــر الاجتمــاع فيــه عامًــا، فقــد 

صًــــا والمكــــان عامًــــا، يكــــون الاجتمــــاع عامًــــا والمكــــان خاصًــــا، وقــــد يكــــون الاجتمــــاع خا
وموضــوع الاجتمــاع قــد يكــون عامًــا وقــد يكــون خاصًــا بفئــات معينــة، كمــا تطلــب الــنص 

تبــع أره (عشرون شخصًا على الأقــل)، ثــم لإسباغ هذا الوصف على الاجتماع أن يحض
ذلك عبارة (أو يستطيع حضوره) (عشــرون شخصًــا علــى الأقــل) بمــا مــن شــأنه اســتغراق 

حتــى ولــو كــان عــدد الحاضــرين فيــه يقــل عــن العــدد المشــار هــذا الوصــف لأي اجتمــاع 
نـــة، بالغـــة العمـــوم والســـعة، غيـــر محـــددة و مر بإليـــه، وقـــد صـــيغت عبـــارات هـــذه المـــادة 

المعنــى، مبهمــة، لا ســيما عبــارة (موضــوعات عامــة)، وعبــارة (فئــات معينــة) التــي لــيس 
نــى الاحتمــال لهــا مــدلول محــدد، فضــلاً عمــا تحملــه عبــارة (أو يســتطيع حضــوره) مــن مع

يجعــل ى أي اجتماع ولــو كــان خاصًــا، وهــو ماأو الظن أو التخمين، وإمكان انصرافها إل
عبارات هذا النص في جملتها تؤول في التطبيق في إطارهــا الفســيح إلــى إطــلاق العنــان 
لسوء التقدير، كما يفضي عموم عباراتها واتساعها إلى إطلاق ســلطة الإدارة فــي إســباغ 
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لعــام علــى أي اجتمــاع، وأيًــا كــان موضــوعه أو مجالــه، وفــي إطــلاق وصــف الاجتمــاع ا
يتــأبى بذاتــه مــع صــحيح التقــدير لمــا أراده الدســتور حــين عهــد إلــى القــانون بتنظــيم حــق 
الاجتماع قاصدًا ضمانه، وتقرير الوســائل الملائمــة لصــونه، وهــي أكثــر مــا تكــون لزومًــا 

ه، وأن يكــون أســلوبًا قويمًــا للتعبيــر في مواجهة القيود التي تقــوض هــذا الحــق أو تحــد منــ
عن الإرادة الشعبية من خلال الحوار العام، ولا يتصور أن يكون قد قصــد الدســتور مــن 
ذلك أن يتخذ من هذا التنظيم ذريعة لتجريد الحق مــن لوازمــه، أو العصــف بــه، وإطــلاق 

ة علـــى أو منحهـــا ســـلطة وصـــاية تحكميـــ ،ســـلطة الإدارة فـــي إخفـــات الآراء بقـــوة القـــانون
أو تعطيــــل الحــــق فــــي الحــــوار العــــام، وذلــــك مــــن خــــلال نصــــوص تتعــــدد  ،الــــرأي العــــام

تأويلاتها، مفتقدة التحديد الجازم لضوابط تطبيقها، مفتقرة إلى عناصر الضــبط والإحكــام 
الموضـــوعي، منطويـــة علـــى خفـــاء وغمـــوض ممـــا يلتـــبس معناهـــا علـــى أوســـاط النـــاس، 

يــث لا يــأمن أحــد معهــا مصــيرًا، وأن يكــون هــذا ويثار الجدل في شأن حقيقة محتواها بح
التجهيل موطئًا للإخلال بحقوق كفلها الدستور كتلك المتعقلة بالحريــة الشخصــية وحريــة 

فســلطة التنظــيم  ،التعبيــر وحــق الاجتمــاع، وضــمان تــدفق الآراء مــن مصــادرها المختلفــة
يلقيهــــا القــــانون حــــدها قواعــــد الدســــتور، ولازمهــــا ألا تكــــون النصــــوص شــــباكًا أو شــــراكًا 

متصـــيدًا باتســـاعها أو بخفائهـــا مـــن يقعـــون تحتهـــا ولا يبصـــرون مواقعهـــا، لا ســـيما وقـــد 
تعلقــت هــذه النصــوص بنصــوص جزائيــة لا غنــى عــن وجــوب أن يكــون المخــاطبون بهــا 

فــلا يكــون ســلوكهم  ،علــى بينــة مــن حقيقتهــا والوقــوف علــى مقصــودها ومجــال تطبيقهــا
زلاً عليها، فلا تنال النصوص من بــريء، ولا يضــار منهــا اونبل متفقًا معها  ،مجافيًا لها

والحاصــل أنــه وإن كــان غمــوض النصــوص التشــريعية  ،غيــر آثــم أو مخطــئ أو مســيء
عامــــةً يعيبهــــا، إلا أن غمــــوض النصــــوص لا ســــيما المتعلقــــة منهــــا بنصــــوص جزائيــــة 

وبقيمهــا،  خاصة يصمها بعــدم الدســتورية، لمــا يمثلــه ذلــك مــن إخــلال بــالحقوق الجزائيــة،
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وضــوابطها، وأهــدافها، وقواعــدها الإجرائيــة التــي تعتبــر وثيقــة الصــلة بالحريــة الشخصــية 
) ٣٤التــي تكفــل لحقــوق المــتهم الحــد الأدنــى مــن الحمايــة الجزائيــة بمــا تؤمنــه لــه المــادة (

 ،مــن الدســتور مــن نظــام يتــوخى بأسســه صــون كرامــة الإنســان وحمايــة حقوقــه الأساســية
ون إســـاءة اســـتخدام العقوبـــة بمـــا يخرجهـــا عـــن أهـــدافها، وإذ خـــالف ويحـــول بضـــماناته د

) ذلك مقــررًا عقوبــة جزائيــة فــي شــأن عــدم الحصــول علــى تــرخيص فــي ١٦نص المادة (
) بالصيغة التي أفرغ فيهــا قاصــرًا عــن تحديــده مــن ١الاجتماع العام، وجاء نص المادة (

تطبيقــه، فــإن الــنص يكــون  خــلال معيــار منضــبط لــه، ومفتقــدًا التحديــد الجــازم لضــوابط
بــذلك قــد أخــل بالحريــة الشخصــية التــي كفلهــا الدســتور، وإذ جهــل المرســوم بقــانون فــي 

) منــــه حــــدود الاجتماعــــات العامــــة التــــي يســــري عليهــــا والــــذي يعتبــــر تعيينهــــا ١المــــادة (
) ١٦) وإعمال النص الجزائي الــوارد بالمــادة (٤مفترضًا أوليًا للترخيص به طبقًا للمادة (

) ٤) باتصــاله بــنص المــادة (١مترتــب علــى عــدم الحصــول عليــه، فــإن نــص المــادة (ال
باطلاقاتــه واســتباحاته غيــر المقيــدة وغيــر المحــددة يكــون مجــاوزًا دائــرة التنظــيم، مناقضًــا 
 ،لأحكام الدستور لإخلاله بــالحقوق التــي كفلهــا فــي مجــال حريــة التعبيــر وحــق الاجتمــاع

  ) منه.٤٤) و(٣٦طبقًا للمادتين ( والتي وفرها الدستور للمواطنين

) مــن ٤) و(١وحيث إنه ترتيبًا على ما تقدم، يتعين الحكــم بعــدم دســتورية المــادتين (
فــــي شــــأن الاجتماعــــات العامــــة والتجمعــــات  ١٩٧٩) لســــنة ٦٥المرســــوم بقــــانون رقــــم (

ـــت المـــواد (٤٤) و(٣٦) و(٣٤) و(٣٠لمخالفتهـــا المـــواد ( ) ٢) مـــن الدســـتور، ولمـــا كان
) ٢٠) و(١٩) و(١٨) و(١٧) و(١٦) و(١١) و(١٠) و(٩) و(٨) و(٦) و(٥() و٣و(

) بمــا مــؤداه ارتبــاط هــذه ٤) و(١من المرسوم بقانون المشار إليه مترتبة علــى المــادتين (
النصـــوص ببعضـــها الـــبعض ارتباطًـــا لا يقبـــل الفصـــل أو التجزئـــة، فـــإن عـــدم دســـتورية 
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أن يلحــق هـــذا  -م اللـــزوم والارتبــاط بحكــ -) وإبطــال أثرهـــا، يســتتبع ٤) و(١المــادتين (
الإبطال النصوص المشــار إليهــا، وذلــك فيمــا تضــمنته تلــك النصــوص متعلقًــا بالاجتمــاع 
العام، دون أن يستطيل ذلــك الإبطــال لمــا تعلــق منهــا بالمواكــب والمظــاهرات والتجمعــات 

  والتي تخرج عن نطاق الطعن الماثل. 
  فلهذه الأسباب

) مــن المرســوم بقــانون رقــم ٤) و(١دم دســتورية المــادتين (أولاً: بعــ حكمــت المحكمــة:
ثانيًـــا: بعـــدم دســـتورية  فـــي شـــأن الاجتماعـــات العامـــة والتجمعـــات. ١٩٧٩) لســـنة ٦٥(

) ١٧) و(١٦) و(١١) و(١٠) و(٩) و(٨) و(٦) و(٥) و(٣) و(٢نصـــــــــوص المـــــــــواد (
ك ) مــــن المرســــوم بقــــانون المشــــار إليــــه، وذلــــك فيمــــا تضــــمنته تلــــ٢٠) و(١٩) و(١٨و(

  النصوص متعلقًا بالاجتماع العام.
 


